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﴾18﴿عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ وَاللَّـهُ الْمُسْتَعَانُ  جَمِيلٌ 



أ

:دمةـمق
ة الإثبات الجنائي إحدى أهم قواعد الإثبات في المسائل الجنائیة على عكس الحال تعتبر قاعدة حریّ 

تكون مقبولة شریطة الإثبات بكل الطرق القانونیة، إذًا فهيد القانون وسائل في المسائل المدنیة، حیث یحدّ 
لقوة والقیمة من حیث تقدیمها في بعض الأشكال وفقا للقواعد القانونیة، فجمیع الأدلة لها نفس اأن یتمّ 

.مادیة أو معنویة كانت أدلةالمبدأ سواء
جاني لتوقیع الجزاء نشأ عنها سلطة الدولة في متابعة اللذلك الجریمة تمس أمن المجتمع ونظامه،إنّ 

كفل له ه یجب أن تفإنّ ،ا أسند إلیهالمتهم ممّ في الأصل براءةوبما أنّ .لتحقیق الردع العامالجنائي علیه
ذلك ویكون هذاعت خلافمتع بهذه القرینة، وعلى سلطة الإتهام أن تدحضها إذا أدّ ي تتلتقواعد الإثبات ا

هو ت و المتهم معفى من مسألة عبء الإثباولهذا إذا كانت القاعدة أنّ ،الدلیل الجزائيبعن طریق ما یسمى 
العمليعكس ما یجري في الواقع و أن یثبت إدعاءه، خلاف هذا الأصلعي أصل ثابت فیه وعلى من یدّ 

والغایة له،القانونمن خلال نظام الدفاع الذي كفله المتهم یسعى دائما إلى تبرئة ساحته وإثبات براءته فإنّ 
تصبح الأدلة براءته من جهة، ومن جهة أخرى كيصاحب مصلحة في إثباتنهو منه بطبیعة الحال ك

.ة لها من الصحّ أساسبة العامة إدعاءات لاالتي تقدمها النیا
قوع ور حوله قواعد الإجراءات الجنائیة من لحظة و من هنا كانت نظریة الإثبات هي المحور الذي تد
لتي یكون نتیجة العملیة المنطقیة اهذا الحكم،الجریمة إلى غایة صدور الحكم إمّا بالبراءة أو الإدانة

نظام على السلطة الممنوحة له في تقدیر الأدلة والتي تختلف حسب نوع الیمارسها القاضي الجزائي بناءً 
للقاضي ع هو الذي یحدد هنا المشرّ و إذ هناك ما یسمى بنظام الأدلة القانونیة، الإثبات الذي یتبناه المشرع 

وجواز قبولها في حالة أخرى .واهانة ویحضر علیه قبول أدلة سِ یقبلها في حالة معیّ الأدلة التي یجوز له أن 
ت الشروط التي یحددها القانون ا متى توافر بالقاضي من الناحیة العملیة إلى إدانة المتهم حتمً یؤديتلفةمخ

و كان مقتنعا بإدانته ولو كان غیر مقتنع بإدانته ، فإذا لم تتوافر الأدلة للقاضي یلتزم بتبرئة المتهم ول
إمّا فقط بتطبیقها في أحد الإتجاهینویتحدد هذا النظام في حرمان القاضي من سلطة تقدیر الأدلة والإلتزام

.البراءة أو الإدانة
للقاضي بسلطة قبول جمیع الأدلة الذي یقرّ النظام أمام نظام الإقتناع القضائي،وقد تراجع هذا 

لهذا الأخیر من الأدلة المادیة أن یتوافر یجب قتناع المحكمة أو القاضي لاو . ومجتمعةقیمتها منفردة وتقدیر 
عتقاد قائم على أدلة حكمه، وهو اأثبتها لما ـب إدعائه بالتسلیم بثبوت الوقائع وفقً یما یكفي لتسبو المعنویة

ذلك أنّ . سبیب تّ مشفوعة بالالیقین  مسوغة في العقل والمنطقلى قناعة مبنیّة على الجزم ومؤدیة إوقرائن 
ه ستنباط الأدلة التي یتوجّ استقراء ومن قاضي لأخر، بشرط أن یقوم على اأمر شخصي یختلف القناعة

ى بنفسه، لأن القاضي الجزائي یتحرى الحقیقة ویتولّ ناء المرافعة والتي یسعى إلیها بها الخصوم إلیه أث
یوجد بینهما نظام یحاول التوفیق بین مبدأ حریة القاضي حیث ، المبادرة في إدارة وتوجیه عملیة الإثبات

.وز الغایة المرجوة من هذه الحریةعدم تجاالجزائي في الإقتناع وضمان 



ب

الأدلة العلمیة الذي یقوم على الإستعانة بالأسالیب بالإثباتإلى نظامفي هذا المقامایضً أكما نشیر
سالحدیث في إثبات الجریمة من خلال إعطاء الأولویة أو الدور الرئییة التي توصل إلیها العلم والطرق الفنّ 

خضعت إلى الفحص اویجعل من القرائن قیمة قانونیة معتبرة إذیین الفنّ ي الإثبات الجنائي إلى الخبراء و ف
التراجع عن نظام اوهذا لا یعني أبدً ،ستخلاص الحكمل من خلالها إلى استنباط واي الدقیق، فیتوصّ العلم

ده كذلك العقل والمنطق وتدعو إلیه الإعتبارات الأخلاقیة والدینیة هذا الأخیر یؤیّ لأنّ ،الإقتناع القضائي
الأدلة العلمیة الإثبات بالإقتناع ولا تقبل حلول نظام التي لا تستغني أبدا عن نظام ،والفكریة والإجتماعیة

دستوریًا لهالمكفولةیة الفردیة والكرامة البشریة ذلك یعني حرمان المتهم من ضمانات الحرّ لأنّ ه، محلّ 
.القاضي ولیس الخبیرالموكول حمایتها من قبلو 

م أدلة بحیث نظّ ،ةولقد أخذ المشرع الجزائري بنظام الإثبات الحر في المواد الجزائیة كقاعدة عامّ 
ناد إلیها تسمكن للقاضي الا، والتي ییل الحصردها على سبلإجراءات الجزائیة ولم یحدّ الإثبات في قانون ا
لهذه انفس الوقت وضع قیودً في ة في تقدیرها قصد معرفة الحقیقة، له سلطة واسعلتكوین عقیدته وخوّ 

ة للحفاظ على مصلحة عتبارات عامّ خاصة تتعلق بضمان حق الدفاع، أو اعتبارات أملتها اوالتي یة الحرّ 
الغایة النهائیة من جمع إنّ .ذه الأدلةتناعه بهقاوالقاضيربمدى تأثتتجلىفالعبرة من ذلك،المجتمع

ما هو الوصول إلى إقناع القاضيحد ذاته وإنّ للمحكمة لیس الوصول إلى الدلیل القاطع في الأدلة وتقدیمها
تضمن عدم التيقیودالأن یراعيللقانون وإصداره للأحكامتطبیقهعلى هذا الأخیر عند و ،بواسطتها 

ن علیه أن یستمد إقتناعه من ومن ذلك یتعیّ ،حسب أهوائهى التعسف والتحكم في مصیر الدعوى إللجوئه 
.ة وإجراءات المحاكمةالأدلة المعروضة للمناقشة أثناء المحاكمة الجزائیة تجسیدا لمبدئي المواجهة والشفویّ 

:موضوعة الأهمیّ 
استخدامًا فيالعلمیة وأكثرها تطورًا و لوسائل یتناول أحدث اكونهة هذا الموضوع فيتظهر أهمیّ 

الدائر في الأوساط الفقهیةن خلال عرض تحلیلي للجدل والنقاش وذلك م،قضایا الإثبات الجنائي
یة تها من الناحیة القانونیة بغعتماد على هذه الوسائل وكذا بیان مدى أهمیّ الاوالقضائیة حول مدى إمكانیة

.على إستخدامها في مجال الإثبات الجنائي عتماد على النتائج المترتبة الا
إذا تعلق یة خاصة القانونالعلوم ى بها بیان المكانة التي تحظتا في ة هذه الدراسة أیضً كما تبرز أهمیّ 

ا رتباطً لتطور العلمي والتكنولوجي وأكثر اأكثر تأثرًا باامن حیث كونه،مجال الإثبات الجنائيبالأمر
.وغیرها والكیمیاء والفیزیاء وعلم النفسكعلم الطببالعلوم الأخرى 

أو ،الأهمیةدید المعاییر التي یجب أخذها بوافر ا في محاولته تحتكمن أهمیة الموضوع أیضً 
دة عن التطور العلمي والتكنولوجي في مجال الإعتماد علیها عندما یراد إستخدام الوسائل الحدیثة المتولّ 

المنشود بین حق التوازن من ثمّ تحقیق العدالة و إلى القضاء في سعیه ا یساعد ممّ ،الإجراءات الجزائیة
لمتهم في توفیر الضمانات حق او،الدولة في المحافظة على نظامها من أي فعل یمكن أن یهدد كیانها

.ـل له الحقوق والحریات الأساسیة وحمایة خصوصیاته التي تـكف



ج

:ختیار الموضوع ب ااسبأ
تمّ قدالمتطورة الحدیثة و ةالتقنیّ ة و العلمیّ هذه الوسائللهذا الموضوع یكمن في كوناختیارناسبب إنّ 

بعض التشریعات بشكل ینذر بخطر محدق بالمجتمع في ظل تردد،المجرمینستغلالها من قبل ا واتوظیفه
نتباهنا وشغل ا، هذا الأمر شدّ الإثبات الجنائيمجالالقضاء في إستغلال هذا التطور العلمي المذهل  فيو 

ومساهمة هذه الوسائل العلمیة مواكبةمعرفة مدىبالإضافة إلى،ذلكالكامنة وراءسبابالألمعرفة فكرنا
دورها ومعرفة أثر إستخدامها في وجدان القاضي الجزائيوتوضیح ،الإثبات الجنائيالفنیّة في نظامو 
.بهاعقتنیمكن أن یمدىإلى أي و

لم تستغل هذا التقدم العلمي في لهذا الموضوع بالخصوص لم تسایر و القانونیة الدراساتأنّ كما
فیها تارة اه مترددا نوعا ما من هذه المسألة تارة ومشككً أنّ حسب تقدیرنا بل نرى ،الجنائيمجال الإثبات

لى إلإجماع حولها لم تلقى االعلمیة المستعملة لغرض الإثبات الجنائيبعض الوسائلخاصة وأنّ أخرى، 
.سواء من وجهة نظر القانون أو الفقه أو القضاء،غایة یومنا هذا

ا ممّ ،حرّیة الأشخاصبالوسائل العلمیة الحدیثة تمس سواء من قریب أو بعید ا لا شك فیه فإنّ وممّ 
وذلك ،العلمیةخدام الوسائلحقوق المتهم أثناء التحقیق باستالتشریعات الجنائیة أن تراعي علىیستدعي 

نتباه ه من الضروري لفت اأنّ ومن هذا المنطلق ارتأینا. یة حقوقهالضمانات الضروریة لحمامن خلال توفیر 
لغرض تبنّي قواعد جدیدة تعتمد ،الجنائيدورها الكبیر في الإثباتمشرّعین إلى أهمیة هذه الوسائل و ال

مع الأخذ بعین ،مة في الدعوى في أغلب الأحیانالوسائل العلمیة التي تؤدي إلى نتائج تكاد تكون حاس
حریات الأفراد من ناحیة إستخدام هذه الوسائل من ناحیة وإحترام حقوق و كیفیة التوفیق بینالاعتبار

.أخرى
:ةـدراسـالیة الـشكإ

:هيطرحها في هذه الدراسةناالتي یمكنة رئیسالالإشكالیة إنّ 
؟الدلیل العلمي كوسیلة للإثبات الجنائي في القناعة الشخصیة للقاضي الجزائيما مدى تأثیر 

:التالیةالفرعیة التساؤلاتهذه الإشكالیةعن تتفرعیمكن أن كما
؟الجنائيالمستخدمة في الإثبات العلمیةالوسائلما مدى مشروعیة- 
تطبیقا لتقدیر القاضي الجزائيكغیره من الأدلة یخضعفي مجال الإثبات الجنائيهل الدلیل العلمي - 

؟ناعتالإقمبدأ حریة ل
ي في المواد الجنائیة ؟ الفنّ ة الدلیل العلمي و ما مدى حجیّ - 
الجزائي إذا تعلق الأمر بالدلیل العلمي؟يي للقاضمدى تطبیق مبدأ الإقتناع الشخصما- 

لا ا یتطلب الأمر أو إنمّ فیهإبداء الرأيعلى الموضوع أو حتى الحكمالأمرلا یمكننا في بادئ
حتى تظهر بصورة واقعیة ومن ثمّ القانونيهافي إطار و تحلیلها دراستها توضیح هذه الوسائل من خلال

.الجنائيفي مجال الإثباتوقوّة حجیّتها شرعیتهاالحكم ب



د

:ةـالدراسوباتـصع
ا في تكوین قناعة القاضي الجزائي یتطلب ثبات العلمیة ودورهالإأدلة وفي الواقع أن دراسة موضوع

المراجع العلمیة والقانونیة لتداخل المجالین في موضوع المصادر و الكثیر من البحث والتنقیب في مختلف
ر یتطلب بطبیعة الحال بذل مجهودختصاصه ، هذا الأمومعرفة رأي كل طرف من زاویة اهذه الدراسة 

كتب والرسائل والدوریات للحصول على المادة العلمیة من مختلف المكتبات وبین ثنایا الفكريو بدني 
عدم و ة المراجع القانونیة المتخصصة في موضوع هذا البحث ومن جهة أخرى قلّ ،هذا من جهةوالمجلات 

المتمرسون عني بهم ون، أو من قبل الجهات القضائیة ونن في میدان القانحثیاسواء من قبل البالخوض فیه
ء الأجهزة الأمنیة في بلادنا ماعدافي القضاء، أو حتى من طرف المختصون في الطب الشرعي، أو خبرا

لحصول على المراجع لمن جهودناضاعفجعلنا نهذا الأمر . التي لا تكاد تذكر و بعض المحاولات القلیلة 
.   منهاقدم الإضافة المرجوة ة و تفیدا تكون معلّهبهدف تقدیم دراسة أكادیمیة

:بحـثالةـیمنهج
اوأهدافهـا لمقتضیات طبیعة إشكالیة الدراسةوفقً المنهج الوصفي التحلیليفي هذه الدراسة ولقد اتبعنا

بغیة الوصول إلى معیار ة الحدیثة والقانونیة للمشكلة المطروحة، التقنیّ ة و العلمیّ من خلال ربط الجوانب
بعض من يالمنهج المقارن فاعتمدناستخدام هذه الوسائل، كما أننااه بناءً على نتائج عتمادان یمك

، أو من طرف الفقه خاصةتباین في الرأيهذا البحث عندما تكون المسألة موضع جدل و المواضع في
ت أخرى عاة على خلاف تشریثبات بالطرق الفنیّ أخذت موقفا صریحا من مسالة الإبعض التشریعات كون
.إستخدام هذه الوسائل ونتائجها وحجیتها في الإثبات من أحكام المحاكمجتهادات القضاء و أو ا

علیه أكثر من الذي مرّ و الرغم من أن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريه وبلى أنّ نشیر إكما
م على منهنذكر الباحثین الدارسین و فئة قلیلة منلاّ إلدراسة هذا الموضوعه لم یبادرأنّ سنوات، إلاّ عدّة

الأدلة العلمیة ودورها في الإثبات "جه بعنوان في مذكرة تخرّ خیراني فوزي/ال لا الحصر، الطالبمثسبیل ال
ة أدلة الإثبات حجیّ "جها بعنوانذكرة تخرّ في مبن بلاغة عقیلة/الطالبةجامعة ورقلة، وأیضًا من "الجنائي

من خلال نصر الدین ماروك /الدكتورستاذنذكر الأابتّ ا من الكُ جامعة الجزائر، أمّ من" الجنائیة الحدیثة
هذا في و فصلمنهم من دقـّقالكثیرفهناك یینرقمن الكُتاّب الشمحاضراته في الإثبات الجنائي، أمّا

.الموضوع
الى فصلین یم البحث قسقمنا بتهذا الموضوع دراسةالمطروحة في جابة على الإشكالیةوللإأخیرا 

تمّ تقسیمه إلى مبحثین، حیث العلمي والذيالمفاهیمي للدلیلالإطاربنو عنالمفي الفصل الأول منه تناولنا
للمصادر المختلفة ناهصخصّ والمبحث الثانيبشكل عام،ة الأدلة العلمیةالمبحث الأول لماهیّ خصّصنا

الذي في تكوین قناعة القاضي الجزائي و الأدلة العلمیةن أثر اعنو بأمّا الفصل الثاني منه ،للأدلة العلمیة
الإقتناع الشخصي للقاضي أو قاعدة مبدأ صنا المبحث الأول لدراسة تضمن بدوره مبحثین، حیث خصّ 

لننهیه بتقییم شامل مراحل الدعوى العمومیةبعضالجزائي والمبحث الثاني لأثر أدلة الإثبات العلمیة في
.في الإثبات الجنائيتهحجیّ مدى و للدلیل العلمي



: 
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.الإطار المفاهیمي للدلیل العلمي :الفصل الأول

الوسائل العلمیة الحدیثة وإستخدامها في مجال العمل الجنائي یجعل العملیة الإثباتیة متطورةإنّ 
وهذا . ي مسألة لا یمكن تجاوزهاهو . وقابلة للتجدید والتطور الحاصل في مجال العلوم الطبیة والكیمیائیة

نه في تحقیق النتائج تطور لیواكب الحدث، فیأخذ من هذه التطورات ما یستفید میوجب على المجتمع أن ی
ها وخاصة عندما یكون هذا التطور لا ، التي لا مجال للشك في إستقرار وبالذات النتائج الثابتةالتي یرجوها
نب التطبیقي فالإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة یمثل الجا.ع الضمانات الشرعیة لحقوق الإنسانیتعارض م

لعلمیة أو لما فیه من تطور تكنولوجي سریع والذي یسمى عادة بنظام الأدلة ا، لنظام یتلاءم والواقع الحالي
وذلك إنسجاما مع تطور الأسلوب الإجرامي الذي بدأ یستغل نتائج التطور العلمي .النظام العلمي للإثبات

.والعلمي لإرتكاب جرائم عدیدة
موضوع الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة أو ما یعرف بالدلیل العلمي سوف وللإحاطة أكثر ب

سنتناول في المبحث الأول ماهیة ، نخصص لهذا الفصل المتعلق بالإطار المفاهیمي للدلیل العلمي مبحثین
إلى مكان ثم نشیر ، ز فیه على مفهوم الأثر المادي بإعتباره منطلق الدلیل العلميالأدلة العلمیة والذي سنركّ 

. ل إلى تعریف الدلیل العلمي، ثم نصتواجد هذا الأثر المادي وكیفیة التعامل معه من خلال مسرح الجریمة
الوسائل العلمیة بالتفصیل وكذافیه مختلف مصادر الأدلة العلمیة ا المبحث الثاني فسوف نذكرمّ أ

.المستعملة في ذلك
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.لعلمیةالأدلة اماهیة : الأولالمبحث 
عتماد علیها من طرف المحققین والقضاة في الكشف عن ات العلمیة الحدیثة والتي تمّ الإكتشافالإإنّ 

الجرائم والتعرف على هویة المتهم، هي السبب الرئیس في ظهور الأدلة العلمیة، حیث یلعب الدلیل العلمي 
قیقة الواقعیة في تقریب الحقیقة القضائیة من الحدوراً فعالاً في عملیة الإثبات ومساعدة الجهات القضائیة

ة التي كشف عنها العلم الحدیث في إثبات الجریمة ستعانة الخبراء بالأسالیب الفنیّ بشكل دقیق، وذلك بإ
ونسبتها إلى المتهم، وفي كثیر من الأحیان یستخلص الدلیل العلمي من الآثار المتخلفة من قبل المجرم في 

ومفهومه، ثم كیفیة أجل معرفة ماهیة الأدلة العلمیة سوف نبیّن أولاً الأثر المادي ومن. مسرح الجریمة
ثم كیف ،التعامل معه في مسرح الجریمة باعتباره الشاهد الصامت ومفتاح حل لغز الكثیر من الجرائم

:من خلال المطالب الثلاثة الآتیةاعلمیلادلییصبح هذا الأثر المادي 
.الأثر الماديمفهوم: الأولالمطلب 
، لذلك لجأ وتحاط بالغموض خشیة العقوبةفي الغالب في الخفاء تتمّ التىالجریمة من الأفعال إنّ 

مسرح الجریمة لمعادلة الإستفادة منه في تتبع ل مع الأثر المادي الذي یجدونه فيرجال التحقیق إلى التعام
حلیل الأثر المادي والحصول على أكبر قدر زه عن غیره من خلال تالمجرم ومعرفة الخصائص التي تمیّ 

والنتیجة التي . من المعلومات التي تؤدي إلى معرفة الجاني أو تساهم بشكل لا یقبل الشك في براءة المتهم
أو قرینة تحتاج إلى ، ا أن تكون دلیلاً ضد المتهم بالإدانةإمّ . ل إلیها المحقق من تحلیل الأثر الماديتوصّ 

وعلى هذا الأساس ومن أجل توضیح مفهوم الأثر المادي سنتناول هذا . )1(دلة أخرىتدعیمها بقرائن وأ
ه، أما الفرع الثاني نستعرض فیه تالمطلب في ثلاثة فروع یتضمن الفرع الأول تعریف الأثر المادي وأهمی

یة التعامل مع الأثر ن فیه كیفلأثر المادي والأدلة المشابهة له من دلیل وقرینة، ثم الفرع الثالث والأخیر نبیّ ا
.المادي

.تعریف الأثر المادي وأهمیته في التحقیق الجنائي:رع الأولالف
یطلق الأثر في اللغة على بقیة الشيء، وجمعه آثار، وأثور، ویقال خرجت في :تعریف الأثر المادي: أولاً 

أما الأثر في الإصطلاح .)2(أثراً ما بقي من رسم الشيء، وأثّر في الشيء ترك فیه: أثره أي بعده، والأثر
:فقد وردت فیه عدة تعاریف نذكر منها

جریمة أو عالقة بالمتهم أو المجنىظاهرة أو غیر ظاهرة بمسرح الهو عبارة عن علاقة مادیة الأثر «- 
)3(.»علیه تساعد على كشف الحقیقة من حیث إثبات وقوع الجریمة وتحدید مرتكبها

.85:ص،2009، عمّان، 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طالأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي:صور عمر المعايطةمن–) 1
لد الرابع، لسان العرب:إبن منظور–) 2 .1988، دار الجيل، بيروت، ا
.70:ص، 1991، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1ط، التحقيق الجنائي الفني والبحث الجنائي:الفتاح مرادعبد –) 3
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وجد في مكان الجریمة أو شاهد بملابس أو جسم المجني علیه أو المتهم أو ة تمكل علاالأثر هو «- 
ة عالقة بشيء ما في مكان الحادث أو في مسكن المتهم تساعد على كشف الحقیقة من متكون هذه العلا

)1(.»حیث وقوع الجریمة وكیفیة معرفة الجاني

خارجه أو على جسم المجني علیه أو الأثر هو الأثر هو علامة یتركها الجاني في مسرح الجریمة أو «- 
یحملها الجاني نتیجة تفاعله من المجني علیه، تساعد في كشف الغموض وإظهار الحقیقة في كیفیة 
وقوع الجریمة أو زمنها أو عدد الجناة، ویسهم في النهایة في تحدید الجاني وإثبات التهمة علیه أو نفیها 

)2(.»عنه وإثبات براءته

الأماكن التي مة یحملها الجاني، أو یتركها في مسرح الجریمة أو خارجه أو في الأثر هو كل علا«- 
بصورة دائمة أو بصورة إستثنائیةرتادهایتتصل بالواقعة الجرمیة أو المجاورة لها، أو في المناطق التي 
أو هالتي یتركها على جسم المجني علینتیجة تفاعله مع المجني علیه أو محیط الواقعة الإجرامیة أو 

)3(.»التي یحملها منه

من خلال هذه التعاریف التي تم سردها یبدو أن التعریف الأخیر هو الأقرب للواقعیة لأنه تناول 
تحدید مدلول الأثر بصورة شاملة إذ أنه حدد الدلیل بالعلامات التي یتركها أو یحملها الجاني نتیجة تفاعله 

و الأماكن المجاورة أو المتصلة بها ونحن بدورنا نمیل إلى مع المجني علیه أو مع محل الواقعة الجرمیة أ
.هذا التعریف

الجریمة والتي ى أهمیة الآثار المادیة في مسرحتتجلّ :أهمیة الأثر المادي في التحقیق الجنائي: ثانیا
مادي البحث عن الدلیل التتخلف عن المتهم أو من الأدوات التي یحملها، أو یعلق به أو بأدواته ومن ثمّ 

:من قبل المحقق الجنائي من خلال النقاط التالیة
ا إمّ ق من شخصیة صاحب الأثرعادة إلى التحقّ ؤدي یالأثر المادي یكتسب أهمیة من خلال أنه إنّ -1

بطریق مباشر أو بطریق غیر مباشر، وتكون إشارة الأثر إلى صاحبه بصورة مباشرة كالحصول على إثباته 
وهذا ،شخص بعینهیدل على و رقمًاأة القیادة أو أي وثیقة تحمل إسمًارخصالشخصي كبطاقة الأحوال أو 

حلیل ا دلالة الأثر بصورة غیر مباشرة على صاحبه فیكون من خلال التّ أمّ . ستعرافما یطلق علیه بالإ
)4(.والمضاهاة كالحصول على آثار البصمات

جائر في مسرح فوجود أعقاب السّ .يكشف عادات وتقالید وصفات الجانتظهر أهمیة الأثر المادي في-2
محقق أن ه في آثار الأقدام یمكن للووجود تشوّ . ز بها الجانيدخین التي یتمیّ الجریمة تكشف عن عادة التّ 

)5(.ا یؤدي إلى تضییق دائرة البحثه خلقي في أقدامه ممّ ي من تشوّ الجاني یعانیكتشف منه أنّ 

.199:ص، 1978، عالم الكتب، القاهرة، 2، طالموسوعة في التحقيق الجنائي العلمي:محمد أنور عاشور–) 1
، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، ائيدور الأثر المادي في الإثبات الجن:معجب معدي الحويقل–) 2

.10:ص،1999
.47:ص، 2010، دار المناهج للنشر والتوزيع، الأردن، التحقيق الجنائي والأدلة الجرمية:محمد حماد الهيتي–) 3
.11:ص، معجب معدي الحويقل، المرجع السابق–)4
.12:ص، ويقل، المرجع نفسهمعجب معدي الح–) 5
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شف عن عدد الجناة وأماكن دخولهم وخروجهم من مسرح ه یكأهمیة الأثر تظهر من خلال أنّ كما أنّ -3
شأن ذلك أن یثیر في ذهن المحقق منوذلك من خلال تعدد الآثار لأنّ ختفائهمإما حتى مكان الجریمة وربّ 

تعدد الجناة، أو تتبع الأثر من شأنه أن یعین المحقق على طریقة دخول الجاني إلى مسرح الجریمة وطریقة 
)1(.معرفة أسلوب إرتكاب الجریمةخروجه منه ومن ثم 

علیها التي وجدت ة على فراش وملابس المجنىفوجود بقع منویّ .على نوع الجریمة الأثر المادي یدلّ -4
)2(.أو هتك عرض قبل أن یجهز علیهاغتصابإجریمة رتكبأل على أن الجاني قد تة یدّ میّ 

فوجود الأنوار .ه أهمیة في تشدید العقاب وهذا لادیة أیضاً على زمن وقوع الجریمةالآثار المتدلّ -5
، أو وجود عیدان ثقاب كثیرة أو بقایا شمع أو أوراق محترقة كل هذا یشیر إلى الجریمة وقد المضاءة

)3(.ستعانة الجاني بذلك لیضيء المكانلیلاً وإ رتكبتأ

لمتهم، أو في براءتهاالآثار المادیة تكتسب أهمیتها من أنها الوسیلة التي تسهم في تحقیق إدانةإنّ -6
الآثار وسیلة في تحقیق إدانة المتهم إذا كانت ذات صلة بالجریمة، ویؤكد براءة المتهم في حالات فتعدّ 

)4(.وهو بذلك یحقق الهدف الذي یسعى المحقق إلى بلوغه،أخرى إذا لم یكن له علاقة بالجریمة

.ة المشابهة لهالأثر المادي والأدلّ : يـرع الثانــالف
اربة والمتداخلة فیما یخص الأثر المادي والدلیل ا الفرع توضیح بعض المفاهیم المتقسنحاول في هذ

:ح ذلك من خلال ما یليالمادي من جهة، والأثر المادي والدلیل والقرینة من جهة أخرى، وسنوضّ 
على أساس مفهوم كل ق بعض الفقهاء بین الأثر المادي والدلیل المادي یفرّ :الأثر المادي والدلیل: أولاً 

أو منهما، بحیث أن الأثر المادي هو كل ما یُدرك بالحواس وتَخَلفَ عن إرتكاب الجریمة سواء من الجاني 
ستخدمت في الواقعة، أما الدلیل المادي هو الحالة القانونیة التي تنشأ عن علیه، أو الآلات التي االمجنى

، ومن ثم إقرار وجود صلة بین الأثر المادي المتخلّف الذي ضبط الأثر المادي وإجراء عملیة المضاهاة له
، الأمر الذي یستنتج منه وجود أجریت مضاهاته وبین الشخص الذي تمت بالنسبة له عملیة المضاهاة

أوالحسم بصلته بالواقعة الإجرامیةالذي یترتب علیهكذلكصلة بین الأثر المادي وهذا الشخص، الأمر 
ولذلك . عن الشخص صلته بالجریمةالحصول علیه ینفي تمّ لك الصلة، أي كون ماوجود تمالإقرار بعد

لة، وقد ة فیكون الدلیل إیجابیاً وذلك عندما تثبت الصّ لة بین الأثر المادي والشخص قد تكون إیجابیّ الصّ فإنّ 
)5(.لةالصّ تلكفيتة عندما تنتكون سلبیّ 

یة تعتبر أثراً مادیاً الفحص والمضاهاة والمقارنة الفنّ بصمات الأصابع مثلاً قبل فإنّ وتطبیقاً لذلك
ولكنها بعد فحصها ومضاهاتها ببصمات أصابع الجاني یمكن أن تكون دلیلاً، وهي قد تكون دلیلاً إیجابیاً 

.62:ص، السابقالمرجع،محمد حماد الهيتي–)1
.63:صمحمد حماد الهيتي، المرجع نفسه، –) 2
.71:صعبد الفتاح مراد، المرجع السابق، –) 3
.10:ص، معجب معدي الحويقل، المرجع السابق–)4
.50:صمحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –) 5
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الجاني الجسم الذي وجدت علیه اني بعد المضاهاة فتكشف عن ملامسةعندما تتطابق مع بصمات الج
رفعها عند مضاهاتها مع الجریمة، أم سلباً عندما لا تتطابق البصمات التي تمّ البصمات أثناء إرتكاب 

حیث تعتبر قبل الفحص أثراً . )1(ل علیها من مسرح الجریمة كذلكم المتحصّ بصمات الجاني، ونقطة الدّ 
ار أنّ ویمكن إعتب.نمن جسم معیّ ا مل إما إیجابیاً أو سلبیاً عن خروجهمادیاً وبعد الفحص والتحلیل تدّ 
وإذا ما نأثراً قبل نسبته إلى شخص معیّ ف عن الجریمة یعدّ فكل ما یتخلّ ،الدلیل هو الخطوة التالیة للأثر

)2(.ل من أثر مادي إلى دلیل مادينسبة هذا الأثر إلى الجاني عند ذلك یتحوّ تمّ 

ثار المادیة التي یمكن نسبتها الأثر الذي یترتب على إعتبار الآإنّ :والقرینةالأثر المادي والدلیل: ثانیاً 
نسبتها إلى شخصة مادیة، هو إضفاء وصف الدلیل على الآثار التي یمكن ن بأنها أدلّ إلى شخص معیّ 

بیانه هو هل كل الأدلة المادیة متساویة في قیمتها القانونیة في نطاق ، غیر أن الأمر الذي یقتضينمعیّ 
؟ومتى یمكن أن یعتبر الأثر المادي دلیلاً ؟د قرینةمادي مجرّ ؟ أو متى یعتبر الأثر الالإثبات الجنائي

لابد من توضیح معنى القرینة بعدما عرفنا معنى الدلیل وتمییزه عن الأثر للإجابة عن هذه التساؤلات
إستنتاج واقعة مجهولة من أمر معلوم أو هي «فالقرینة بالمعنى الإصطلاحي القانوني تعني . المادي

قانونیة : والقرائن نوعان. )3(»قعة المطلوب إثباتها من واقعة أخرى قام علیها دلیل إثباتإستنتاج الوا
ع ولا یحق دها المشرّ هي التي تقوم إستناداً إلى نص القانون، حیث یحدّ «: القانونیةفالقرینة . وقضائیة

الأخرى فهي ت لمصلحته عن أي طریقة من طرق الإثبات ر قر مننيغللقاضي الإضافة إلیها، وهي ت
فهي من «:القرینة القضائیةأما .)4(»ر وجهاً للإعفاء من عبء الإثباتلیست بذاتها دلیلاً وإنما هي تقرّ 

ة والتي یستنبطها القاضي من واقعة قام علیها دلیل إثبات واقعة أخرى ذات صلة سببیّ الأدلة غیر المباشرة
المنطقي أن إثبات هذه الواقعة یؤدي إلى ثبوت إرتكاب ة بینهما بحیث یمكن وفقاً لقواعد الإستنباطمنطقیّ 

.)5(»الجریمة ونسبتها إلى المتهم
الإشارة إلیه سابقاً كما تمّ . )6(»ما یلزم من العلم به العلم بشيء آخر«: فیعرف على أنه لیلالدّ أما 

ا أن ه وضعفه، فأمّ قوتولكن بما أن الدلیل یختلف من حیث درجة .لذلك قد یختلط مفهومه بمفهوم القرینة
ة الإستدلال ل إلى مرتبة الیقین، أو أن تكون درجته أقل من ذلك، فإذا كانت درجة قوّ یصل إلى درجة تص

ة الإستدلال علیه أقل من ذلك فهو قرینة، وتطبیق ذلك بالنسبة ة فهو دلیل، وإن كانت درجة قوّ علیه یقینیّ 
دلیل تمّ ة فمعنى ذلك نحن أمام لنتیجة بعد فحص الأثر یقینیّ فإذا كانت ا. للدلیل المستمد من الأثر المادي

ا إذا كانت النتیجة أقل قیمة بحیث لا یمكن الإعتماد علیها في الإدانة الحصول علیه من ذلك الأثر، أمّ 

.52:ص،2000، منشأة المعارف، الإسكندرية، التحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمة:ه أحمد طه متوليط–) 1
.52:صالمرجع السابق، :محمد حماد الهيتي–)2
.487:ص، 1988دار النهضة العربية، القاهرة، ، 2ط،شرح قانون الإجراءات الجنائية:محمود نجيب حسني–) 3
.190:ص، 1998، ،  عمّان دار الثقافة للنشر والتوزيع، مكتبة ول المحاكمات الجزائيةصمبادئ قانون أ:ليل البحرممدوح خ–)4
.489:صمحمود نجيب حسني، نفس المرجع، –)5
.55:صمحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –)6
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الدلیل وما یترتب على هذا التمییز هو أنّ . ه یشكل قرینة ولیس دلیلاً لأسباب قانونیة قیل عن ذلك الأثر بأنّ 
ة أو في حین أن القرائن تحتاج المساندة سواء بأدلّ . مكن أن یقوم لوحده، بحیث لا یحتاج إلى ما یساندهی

.)1(دهاقرائن أخرى تؤكّ 
.ة التعامل مع الأثر الماديكیفیّ :الثالثع ر ـالف

یته في التحقیق الجنائي من خلال تواجده في مسرح ر المادي وأهمّ لقد سبق وأن بیّنا مدلول الأث
الجریمة، وكذلك الإجراءات والاحتیاطات الواجب إتخاذها في هذا الأخیر بغرض الوصول إلى الآثار 

ح وللوصول إلى هذه الغایة سنوضّ . المختلفة فیه والتي بواسطتها تقود المحقق الجنائي للوصول إلى الأدلة
:رع كیفیة التعامل مع الأثر المادي في مسرح الجریمة من خلال إتباع الخطوات التالیةفي هذا الف

.رـوصف الأث- 2.المحافظة على الأثر1-
.رـحریز الأثـت- 4.       رــرفع الأث- 3

فها مرتكب الجریمة في مسرح الجریمة المحافظة على الآثار التي خلّ إنّ :المحافظة على الأثر المادي: أولاً 
ولقد سبق . تبدأ بالمحافظة أولاً على مسرح الجریمة نفسه من خلال إتخاذ إجراءات قانونیة وأخرى تنظیمیة

وأن أشرنا إلى ذلك من قبل، غیر أنه یجب أن نشیر أیضاً إلى أن ترسیم حدود المنطقة المراد حمایتها 
ر مع تطور التحقیق والتحري، فیما یبدو واضحاً في البدایة ریمة قد یتغیّ حدود مسرح الجعملیة معقدة، لأنّ 

ستخدام أي نوع دود المنطقة یجرى تطویقها بوضوح بإترسیم حمّ ـیتقد یتغیر ویحتاج إلى إعادة تقویم، وحالما 
ق أشخاص غیر ضروریین دخلوا إلى مسرح الجریمة قبل فرض الطو من الحواجز المادیة ویجرى إخلاء أيّ 

ثار المتواجدة في مساحته الغایة من المحافظة على مسرح الجریمة هو المحافظة على الآلأنّ . )2(علیه
ا مكاناً مغلقاً كالمنازل والمخازن أو غیرهما، أو مفتوحاً في العراء ومهما كان نوع مسرح الجریمة إمّ .ورقعته 

كعامل العنصر البشري الذي ،بث فیهیجب السیطرة علیه ومنع أي عامل من العوامل الخارجیة من الع
یمة والآثار المادیة الجر بغیر قصد نتیجة جهله بأهمیة مسرحأو ،یكون وجوده فیه قصد طمس آثار الجاني

.أو بفعل الظروف المناخیة كالأمطار والریاحأن توصل إلى مرتكب الجرم،من شأنهايالمتروكة فیه والت
لجریمة لم یطرأ علیه در في الواقع، إن لم یكن مستحیلاً مصادفة مسرح اه من الناهذا وینبغي الإعتراف بأنّ 

وفي المسارح المفتوحة قد تفسد .كتشاف الحدث قد یغیّر في مسرحه بشكل لا یمكن تلافیهفإأي تغییر،
تیان ة إلى أحد الضحایا أو الإر إذا لزم تقدیم مساعدة طبیّ یة الأدلة وقد یحدث المزید من التغیّ العوامل الجوّ 

بفعل ما لضمان أمن الناس، مثل إخماد حریق أو إبطال مفعول جهاز متفجر، وفي تلك الحالات تعطى 
استطاعوا إلى ذلك یحولوا دون اضطراب مسرح الجریمة وأدلته ماتوجیهات وإرشادات للعاملین لكي 

ل لّ ا یضة، ممّ لة مهمّ ى إتلاف أدّ ي إلیؤدّ مكن أن القول أن غیاب التدابیر الوقائیة یومع هذا یمكننا . )3(سبیلاً 

.55:ص، السابقالمرجعمحمد حماد الهيتي، –) 1
ي، ين في التحليل الجنائصنوعية الموظفين غير المتخ: مسرح الجريمة والأدلة المادية): UNODC(تحدة المعني بالمخدرات والجريمة مكتب الأمم الم–) 2

.10:ص، 2009الأمم المتحدة، نيويورك، 
3 (–UNODC ،10:ص، نفسهالمرجع.
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ي القضیة أو یؤدّ ر سلباً على النتیجة النهائیة للتحقیق وفي أسوء الحالات قد یمنع ذلك حلّ ـالمحققین ویؤثّ 
.خاطئإلى إستنتاج 

عناصر في مسرح الجریمة من أهمّ یُعتبر وصف الأثر المادي على هیئته :ر الماديـوصف الأث: اثانیً 
وصف المكان مّ ـن كیفیة التعامل من الأثر المادي، إذ به یتة من الخطوات التي تبیّ و خطوة مهمّ التحقیق وه

وما یصلح لأن یكون دلیلاً ة والتعرف على الأشیاء التي تكون من متعلقاته وما تركه الجاني من آثار بدقّ 
الوصف القانوني خذوبصفة عامة هو كل ما یتوقف على كشف أسرار الجریمة وعلى ضوئها یتّ . منها

:)1(هذا الوصف إعتماداً على الأسالیب التالیةمّ ـ، ویتللواقعة محل البحث
من أقدم الأسالیب التي تسجیل مسرح الجریمة بالكتابة في محضر التحقیق،إنّ :الوصف الكتابي-1
من ستخدمت في نقل صورة صادقة وحقیقیة في محضر المعاینة بقصد إطلاع القاضي علیه حتى یمكنهأ

حیث یبدأ المحقق الجنائي عمله بتحدید تاریخ . رتكبت فیهلجریمة وقت حدوثها والمكان الذي أر حالة اتصوّ 
ثم یصف ،یة للمكان لما لها من تأثیر على الآثارثم وصف الحالة الجوّ ،ووقت الوصول لمكان الجریمة

ل إلى وصف المداخل وما قد ثم ینتق،الضوء في مسرح الحادث هل هو طبیعي أم صناعي ومدى الرؤیة
ثم یبدأ بوصف كل . مكان الحادث مكاناً مغلقاً ، إذا كان)2(یوجد بها من آثار وكذا المخارج ومدى سلامتها
كانت الجریمة قتلاً مثلاً یوصف كل ما یتعلق مافإذا. ما یمكن أن تدركه عینه ویكون مفیداً للتحقیق

ثات وتعیین للأسلحة والأدوات وغیرها ثم وصف الآثار الأخرى لوّ بالجثة وما یرتبط بها من معالم وجروح وت
وصفاً دقیقاً من حیث نوعه وهیئته ومكان تواجده في مسرح الجریمة وكیفیة تمییزه أو ترمیزه بحرف أو رقم

.ة الأشیاء بالغة أو تقلیل من أهمیّ دون م،على المحقق أن یكون دقیقاً وكاملاً في أسلوب كتابتهوما یجب 
رة بشكل بسیط قیق للأشیاء بألفاظ معبّ بمعنى الإلتزام بالأسلوب العلمي المحاید القادر على الوصف الدّ 

.)3(ومباشر للمعاني المقصودة
یة في معاینة مسرح الجریمة الوسائل الفنّ التصویر الفوتوغرافي من أهمّ یعدّ :الفوتوغرافير التصوی-2

ة فالوصف الكتابي یعتبر وصفاً مبتوراً مهما وصلت دقّ .في محلهمرئیاً للأثر الجنائي تسجیلاً حیث یعدّ 
مّ ـب المعنى إذا لم یتبعض الجرائم یكون وصفها كتابیاً لا یقرّ فضلاً عن ذلك أنّ .المحقق في تحدیده

ة التصویر في إعطاء صورة حقیقیة وتبدو أهمیّ .لحرائق والإنفجاراتدعیمه بالصور الفوتوغرافیة مثلا كات
والتصویر . )4(یُظهر ما لا تراه العین المجردةي شيء، بلهار جمیع مشتملاتها دون إغفال لأة وإظللجریم

تها في ة لتسجیل الآثار وتقدیمها لتكون أدلة أو قرائن حسب قوّ من الوسائل الهامّ في والوقت الحاضر یعدّ 

72،71:ص، 1993توراه، جامعة عين شمس، القاهرة، ، رسالة دكماتصالأسس العلمية والتطبيقية للب:محمود محمد عبد االله–) 1
.93:صور عمر المعايطة، المرجع السابق، صمن–) 2
.74:ص، نفسهالمرجعمحمود محمد عبد االله، –) 3
.385:ص، 1988ر، ص، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة، ممعاينة مسرح الجريمة:محمد محمد محمد عنب–) 4
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جالات متعددة مثل تحقیق ة بالغة في التحقیق الجنائي في موللتصویر الجنائي أیضاً أهمیّ . الإثبات
.)1(فس النوعالورقیة ومقارنتها مع عملات من نتصویر العملات الشخصیة حیث یتمّ 

الآثار المادیة في مسرح الجریمةالتصویر الفوتوغرافي وحده لا یكفي لتوثیقإنّ :ر بالفیدیوـالتصوی-3
الفیدیو لتصویر ام كامیرات ستعمال أسلوب حدیث في التصویر ویتمثل في إستخداللجوء إلى إحیث تمّ 

م هذا النوع صورة ناطقة ، حیث یقدّ مسرح الحادث وإبراز الآثار الموجودة فیه كما تركها الجاني على حالها
بها ة عن الكیفیة التي تمّ التفاصیل في تمثیل الجریمة وإعطاء صورة حیّ لة تشیر إلى أدقّ كة مسجّ ومتحرّ 
ة بصورة واقعیة لا یشوبها أي خطأ الدلیل الدامغ أمام المحاكم المختصّ الشيء الذي أسهم في تقدیم . التنفیذ

عتراف المتهم دى إتفاقها مع إة الآثار التي عثر علیها في مسرح الجریمة ومویؤكد صحّ . )2(أو تدلیس
.وأقوال الشهود

بالكتابة لاً للوصفطیطي للحادث عملاً مكمّ خیعتبر الرسم الهندسي أو الت):الكروكي(الرسم الهندسي -4
حیث یسمح بالوقوف على محتویات مكان الحادث وجمعها في مساحات صغیرة بصفة والتصویر بنوعیه، 

وتكمن أهمیة الرسم الهندسي في جرائم .الحادث وطبیعتهاشاملة مع توضیح المناطق المحیطة بمحل
كثیراً ما یتوقف حكم نة أهمها حوادث المرور وحوادث الحرائق العمد وجرائم القتل والإغتصاب، و معیّ 

تساعه وطول ة الطریق و إن القیاس لحالفهو یبیّ ه في القضیة خاصة في حوادث المرور،القاضي علی
ابتدائیإاي المختص یرسم مخططفالخبیر الفنّ )3(.ها وبعد السیارة التي نجم عنها الحادثهتجاإوالفرامل

ختبر للقیام بالرسم النهائي م، بعد ذلك ینتقل إلى المن فیه نوعه مع تحدید المسافات بین الأجساللحادث یبیّ 
ة وتاریخها كرقم القضیّ ،ي نهایته كافة البیانات الخاصة بهویدرج فام یحدد لهذا الرسم مقیاساً ثابتً ومن ث

ن فیه الجهات الأربعة الأصلیة، ومقیاس الرسم وإسم من قام به، كما رتكبت فیه، ویبیّ ونوعها والمكان الذي أ
لع علیه القاضي وأطراف الرسم التخطیطي أو الهندسي لمسرح الجریمة ضمن أوراق القضیة لیطّ یرفق

.)4(الجنائیةالدعوى
دیم الدلیل عند القیام برفعها من مكان غایة المرجوة منها في تقق الآثار التحقّ :الماديــر رفع الأث: الثـاً ث

ما یلزم تهیئة وسیلة سریعة لنقل الخبیر لمسرح الجریمة مع توفیر .الحادث بطریقة تحافظ علیها من الزوال
، فعند وصوله إلى مكان الحادث ووصف الأثر وتحدید حالته، یقوم مباشرة زمة لذلكالأدوات والأجهزة اللاّ 

ة، مع بذل الحرص الشدید والحذر أثناء جمع الآثار الظاهرة للعین ثم الآثار الخفیّ برفعه، حیث یبدأ أولاً ب
. ختلاف نوع الأثرإلجمع الآثار تمهیداً لنقلها إلى المختبر الجنائي تختلف بالطریقة المثلىنّ أو.)5(ذلك

إمكانیة إجراء ة كبیرة منه تزید عن حاجة التحلیل أفضل من عدم ومهما كان نوعه فإن الحصول على كمیّ 

.58:ص، 2009الجزائر،،24شرطة قضائية، الدفعة صصضابط الشرطة، تخص، مذكرة نيل تربليل العلمي والجريمةالد:خالد شوكري–) 1
.593:ص، 1992، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، رف فيه والأدلة الجنائيةصالتحقيق الجنائي والت:أبو الروسبسيوني حمد أ–) 2
.136:ص، 2008ر، صن، م.، دق الجنائي الفني والبحث الجنائيشرح التحقي: عبد الفتاح مراد–) 3
.106:ص،2010، عمان، 1دار مكتبة النشر و التوزيع ،طالفنية لمسرح الجريمة ،المعاينة إجراءات :عبد اللطيف الجبارة عبد الفتاح –) 4
.39:ص، 2004، جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستيرالأدلة العلمية ودورها في إثبات الجريمة:فوزية خربوش–) 5
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نة ضابطة من نفس المادة ل دائماً إرسال عیّ كما یفضّ .نة المرسلة للمختبر الجنائية العیّ التحلیل بسبب قلّ 
وعلیه تنقسم ،تتداخل مع خطوات التحلیل من عدمهالمتواجدة علیه الأثر وذلك لتحدید ما إذا هذه المادة 

.)1(یة ــّرة وأخرى خفــى آثار ظاهالآثار المادیة من حیث ظهورها بمسرح الجریمة إل
دة اهرة هي تلك التي یمكن للباحث الجنائي أن یراها بالعین المجرّ یقصد بالآثار الظّ :رةـاهالآثار الظّ -1

وسیلة من وسائل الإظهار كالعدسات والمیكروسكوبات أو الأشعة المختلفة أو المواد دون الإستعانة بأيّ 
دة فهي أثر لعین المجرّ ر سواء كانت كبیرة أو صغیرة، فإذا أمكن رؤیتها باولا عبرة بحجم الآثا. الكیمیائیة

مادي ظاهر وهذه الآثار توجد في صور مختلفة، قد تكون صلبة كطلقة ناریة أو مسدس أو قطعة زجاج  
الشيء و .)2(ةة والمنویّ كالبقع الدمویّ ةة أو لزجوقد تكون لینّ . إلخ ...وقد تكون سائلة كالبول أو المشروبات 

یة هو بذل الحرص والحذر أثناء رفعها بغرض حفظها الذي یجب الإشارة إلیه في كیفیة رفع الآثار المادّ 
جدت ها تغییر حالتها التي وُ ض للتلف، أو إضافة من شأنعلى النحو الذي یبقیها على حالتها بحیث لا تتعرّ 

فإذا كان الأثر صغیر الحجم مثلاً . حدىكما یستحسن إستعمال الأدوات المناسبة لرفع كل أثر على .علیها
فیستحسن رفعه بواسطة ملقط وإذا كان الأثر سائلاً فتستحسن الأنابیب المختلفة، وإذا كان الأثر كبیر الحجم

ن وما یشترط توافره في مكان حفظ الأثر عند رفعه أن یكو .)3(صة لذلكتستخدم حاویات جمع الأدلة المخصّ 
كما یجب أن یراعى حمایة الأثر من الحرارة أو الرطوبة إذا كان للكسر،مناسباً لحجمه فلا یتعرض 

أما الآثار التي یصعب نقلها خشیة تلفها كآثار الأقدام أو إطارات السیارات فیجري . ما یتلف بأحدهما
.)4(تصنع لها قوالب من الجبسمّ ـتصویرها أولاً ث

ة بل تقتضي الإستعانة بالوسائل الفنیّ ،دةتراها العین المجرّ نقصد بها الآثار التي لا: ةیّ ـالخفرفع الآثار-2
الطبیعیة أو الكیمیائیة لإظهارها مثل البصمات غیر الظاهرة التي یتركها الجاني على زجاج النافذة أو على 

ة على م المغسولة من أرضیة الحجرة أو على ملابس الجاني، أو الكتابة السریّ الدولاب، أو آثار الدّ 
الكشف عن الآثار غیر الظاهرة حسب طبیعة الحادث، كما لو قام الجاني بغسل الأرضیة مّ ـویت.)5(الورق

ة علیه ولم یعثر على بقع منویّ لمجنىت الواقعة على فراش االقتیل، أو إذا كان هتك عرض وتمّ من دمّ 
السریر أو داخل ستخدمه داخل فرشةرقة بالتهدید وأخفي السلاح الذي أظاهرة، أو إذا كان الحادث س

كما یستعان بالأجهزة .)6(أو إذا كانت حادثة سطو وترك الجاني بصمات أصابعه على باب الخزانة،الحائط
بة أو بالأشعة المختلفة للكشف عن تلك الآثار في ة كالمیكروسكوبات أو العدسات المقرّ بالأجهزة الطبیّ 

.الأماكن التي یحتمل وجودها فیها

.145:ص، 2007، مطابع الولاء الحديثة، القاهرة، معاينة مسرح الجريمة:هشام عبد الحميد فرج–) 1
.139:ص، 1990، الرياض، ة، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنيية الجانيصمسرح الجريمة ودلالته في تحديد شخ:السيد المهدي–)2
.139:صالسيد المهدي، المرجع نفسه، –) 3
، 2006، دائرة المطبوعات للنشر، الأردن، في إجراءات التحقيق الجنائي وأعمال الضابطة العدليةالجامع الشرطي:عبد الكريم الردايدة–) 4

.141:ص
.141:ص، نفسهالمرجعالسيد المهدي،–) 5
.116، 115:ص، نفسهالمرجععبد الكريم الردايدة،–) 6
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بعد رفع الآثار الجنائیة من مسرح الجریمة تأتي مرحلة تحریزها، أي وضعها :يتحریز الأثر الماد: ا ًـرابع
عن تحریز الآثار المختلفة بصورة منفصلة عن بعضها البعض وذلك لضمان سلامتها، أيّ ویتمّ . في أحراز

مراعاة وعلى خبیر الشرطة العلمیة .غیرها من أجهزة الصیانة الملائمةطریق وضعها في أنبوبة أو علبة أو 
أثر له فكل . )1(الإجراءات الخاصة والمستقاة من التجارب والأسس العلمیة لصیانة وتحریز الآثار الجرمیة

ذلك بشيء من التفصیل في المبحث الثاني من هذا الفصل عند وسنشرح .وسیلته الخاصة في التحریز
.لة العلمیةالتطرق لمصادر الأدّ 

في مكان الحادث ومهما كان نوعها أو شكلها یجب أن تحرز في الآثار المختلفة المعثور علیها إنّ 
وعند وضع الأثر .مكان مناسب یضمن حفظها وسلامتهاوتوضع في،ز منفصلة عن بعضها البعضاأحر 

طبیعته ومحتویات ، ن بیانات ضروریة منها نوع الأثرداخل الحرز الملائم تكتب بطاقة تعریف له تتضمّ 
رقم القضیة وتحدید جهة الإرسال وأخیراً نضع الرقم التسلسلي ، تاریخ جمعهالحرز، مصدر الأثر ووقت و 

قفل الحرز بالسلك والرصاص المختوم أو الخیط والشمع الأحمر المختوم وتثبیت یتمّ ذلكللحرز، وبعد
ترسل إلى مخابرمّ ـإسم وتوقیع الشخص الذي قام بالتحریز، ثوكذابطاقة الحرز في الخیط أو السلك

ستفسار المطلوب الإجابة علیها مع مراعاة شروط تخزینها وحفظها طة العلمیة مع توضیح نقاط الإالشر 
.)2(د بالسرعة أثناء التحریات الأولیة ـّوضرورة التقی

.إجراءات التعامل مع الأثر المادي: الثانيالمطلب 
هدف إلیه هذه العملیة من أهم ما یهدف إلیه المحقق بصفة عامة تحقیق عملیة الإثبات الجنائي بما ت

نائي المحقق الجعتبار أنّ ، أو تأكید أدلة البراءة منها، بإرتكاب الجاني الجریمةإمن تقدیم أدلة ثبوت 
ویمثل مسرح الجریمة بالنسبة للمحقق الجنائي الحلقة . ف عن الحقیقة دون غیرهالشخص المنوط به الكش

ه مستودع السّر ذلك لأنّ ،ل معها في هذه المرحلةالأهم من بین الحلقات الأخرى التي یستطیع التعام
الأمر الذي یقتضي وجوب التفكیر في . )أدلة البراءة وأدلة الإدانة(الأساسي لمضمون جمیع الأدلة

ه د معطیات جامدة إلى شواهد شاهدة تستطیع أن توجّ رّ ـالأسالیب القادرة على تحوّل مسرح الجریمة من مج
رتكابها وفك لى حسن إسترجاع تلك الجریمة حال إاطقة تعینه في النهایة عم له أدلة ن، وتقدّ المحقق
)3(.ألغازها

الأخیرة عتبار أنّ ناتها بإوعلیه إذا كان مسرح الجریمة هو الشاهد الصامت عن أسرار الجریمة ومكوّ 
اتها، فإنّ قد وقعت على أرضه وفوق سطحه، وإذا كان التطور التقني قد رافق أسالیب إرتكاب الجرائم وأدو 

زم ذلك لابد أن یواكب إتباع وسائل تجعل من الشاهد الصامت شاهداً ینطق بكل الحقیقة، لذلك كان من اللاّ 

.22:ص، 1976، بغداد 1، مطبعة دار السلام، طمسرح الجريمة في التحقيق:محمد عزيزعبد الستار الجميلي و–) 1
.208، 207:صهشام عبد الحميد فرج، المرجع السابق، –) 2
.65:صالمرجع السابق،محمد حماد الهيتي، –) 3
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یة التي یكتسبها هذا المكان في نطاق البحث عن ن الأهمّ أن نبیّ بعد أن نحدد المقصود بمسرح الجریمة 
:خلال الفروع التالیةیمة وذلك من الأدلة الجرمیة، وكیفیة التعامل مع مسرح الجر 

: مدلول مسرح الجریمة:الأولالفرع 
مدلول مسرح الجریمة حسبما یحدده البعض ینصرف إلى الرقعة الجغرافیة التي حدثت فوقها بكافة إنّ 

نتهت فیه أدوار النشاط الإجرامي إلبعض الآخر إلى أنه المكان الذي أو كما یذهب ا.)1(جزئیاتها ومراحلها
ن الجاني من واقع الآثار التي خلفها في بقصد البحث ع، قق الجنائي وأعوانه منه نشاط المحللجاني ویبدأ

.)2(مسرح الجریمة
نتهت فیه أدوار النشاط الذي إد مسرح الجریمة بالمكانه حدّ ـوما یلاحظ على هذا التعریف أنّ 

، لذلك یكون رح الجریمة، ومعنى ذلك خروج المكان الذي بدأ فیه نشاط الجاني من ملول مسالإجرامي
، حیث جعل مدلول مسرح الجریمة التعریف الأول حسب ما نراه أكثر توفیقاً فیما یتعلق بهذا الجانب
.ینصرف إلى الرقعة الجغرافیة التي تقع فوقها بكافة جزئیاتها ومراحلها

ة ة تنفیذ الجریمالمكان أو مجموعة الأماكن التي تشهد مرحل« ه ف مسرح الجریمة بأنّ وهناك من یعرّ 
ویعتبر ملحقاً لمسرح الجریمة كل مكان شهد مرحلة من مراحلها .رتكابهاویحتوي على الآثار المختلفة عن إ

ه أعطى صورة وما یلاحظ على هذا أنّ .)3(»ه المساحة المشتملة على أماكن وقوع الجریمةالمتعددة، أو أنّ 
متعددة یعطي آثار ذات واحد یمكن أن یكون أماكن واضحة لمفهوم مسرح الجریمة فهذا الأخیر كما یكون 

لذي یساعد رتكاب الجریمة وتشیر إلى الأدوار التي مرت بها من البدایة إلى النهایة، الأمر ادلالة على إ
ه إلى كل النطاقات التي شملت نا نرى مدّ ي الحقیقي للجریمة، بل إنّ ر الفنّ ستخراج التصوّ المحقق في إ

ة ها قد تحتوي العدید من الآثار والأدلّ حیث أنّ ، دت رتكاب الجریمة إذا ما حدّ تحضیر لإالتمهیدیة للالمراحل
.التي تدعم إجراءات الكشف
مسرح الجریمة یعتبر علم السلطات بالجریمة وتحدیده في «:ین أنّ ختصّ الممنویرى البعض الآخر

ن له الحراسة اللازمة، حیث وتعیّ حكم الملكیة لسلطات التحقیق، ویخضع لإشرافها المطلق وتتحفظ علیه
مكان الحادث یحتوي على نّ ره إذ أولهذا ما یبرّ .و كان صاحب المكان أو المقیم فیهتمنع أي فرد حتى ول

مجنىمن متهمین و ،ویتعلق بها حق الغیرطاً مباشراً بعناصر إظهار الحقیقةرتباإآثار ومخلفات ترتبط 
شخص مهما كانت صفته بالعبث لذا لا یسمح لأيّ .على نتائجهاعلیهم ویتوقف تقریر مصیرهم الجنائي 

ر من هذا الموقف أن وعلى المتضرّ .ر وضعه سواء بقصد أو دون قصدبشيء من محتویات المكان أو یغیّ 
د رجال هو الذي یزوّ ، و ، فهو المكان الذي تنبثق منه الأدلة)4(»تة في سبیل إظهار الحقیقةـیتحمل بصفة مؤق

میة ومن ورائهم المحققین بنقطة البدء في بحثهم عن الفاعل، ویكشفون من معلومات هامة لمن الشرطة العل

.17:ص، المرجع السابقطه أحمد طه متولي، –) 1
.15:ص، معجب معدي الحويقل، المرجع السابق–) 2
.32:ص، 1995دار النشر بالمركز العربي للدراسات والتدريب، الرياض، ،مةية لمسرح الجريـالمعاينة الفنّ : فادي الحبشي–) 3
.68:ص، ور عمر المعايطة، المرجع السابقصنم–) 4
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ة أماكن متصلة ا أن یكون مكاناً واحداً أو عدّ مسرح الجریمة إمّ لذلك فإنّ .یفید بعد ذلك من الأخصائیین
تبط بالجریمة محل البحث ل منه على أثر مر دّ یستأو متباعدة تكون في مجملها مسرح الجریمة، فكل مكان 

.)1(من مسرحهایكون جزءً 
التعاریف كثیرة بشأن مسرح الجریمة لكن أغلبها في رأینا لم یشر إلى واقعنا المعاصر الذي إنّ 

ظهرت فیه الجریمة الإلكترونیة والتي أصبح لها أبعاد متعددة قد لا ترتبط بمكان معین على وجه 
جتماعي عالم مثالي بین شبكات التواصل الإه الحالة یكون في مسرح الجریمة في هذالخصوص، أي أنّ 

.نجد صعوبات كبیرة لإثبات الجریمة فیهمّ ـومن ث
.ة مسرح الجریمةأهمیّ : انيـالثرع ـالف

ما توصل المحقق إلى كشف ، یزداد كلّ جنائية إجراءات البحث والتحقیق القتناع بأهمیّ إنّ حجم الإ
غموض الجریمة وتحدید مرتكبها في وقت مبكر، لا یكون ذلك إلاّ من خلال البحث في معطیات مسرح 

)2(وكشف غموضهاالتوصل إلى الحقیقةل مستودع السّر الذي من خلاله یتمّ ه یمثّ ـالجریمة على أساس أنّ 

لعلمي العدید من الوسائل لفحصه م اق التقدّ ـوقد حقّ . یق والخبراءمحط أنظار ضابط البحث والتحق« :وهو
ته الكبرى ة مسرح الجریمة نؤثر أن نذكر بشكل نقاط أهمیّ ولأهمیّ .ستدلال على الآثار واستنباط الأدلةوالإ

ه یرسّخ في ذهنه إرتباط كشف الجریمة والوصول إلى الحقیقة بالوجودلضابط التحقیق والبحث الجنائي لعلّ 
في ذهنه أیضاً خ ي یرسّ كوالفحص والتمحیص والمعاینة والمراجعة وإعادة المعاینة لذلك الشاهد الصامت ول

الجدیّة في الفحص و ة حترام والدقّ ما أحیط هذا المسرح بالإهتمام والرعایة والإإذ إنه كلّ . حترام الكامل لهالإ
وعظمت فرص النجاح لكشف ما أعطى وأجزل وضاقت حلقات البحث وتحددتوالتعامل معه، كلّ 

ة مسرح الجریمة بالنسبة للتحقیق الجنائي ویمكن تسویق هذه الأهمیة وتجمع الآراء على أهمیّ . )3(»الحادث
:في النقاط التالیة

یبیّن وقوع الجریمة وقیام فعلها المادي، إذ یمكن من خلال معاینة مسرح الجریمة الحادث من قبل -1
.وما إذا كان یشكل جریمة جنائیة أم لالاله حقیقة وقوع الفعللتأكد من خالضبطیة القضائیة ا

ولم یكن ما وقع فعلاً قد وقع بصورة مرضیة أو قضاءً ل جریمةد من كون الفعل یشكّ في حالة التأكّ -2
نة للسلوك الإجرامي ف على كافة ملامح الأعمال المكوّ وقدراً، فإن مسرح الجریمة یمكن من خلاله التعرّ 

)4(.رتكاب الجریمةتظهار الملامح التفصیلیة لأسلوب إسمة للجریمة، إلى جانب إأو المتمّ 

والدوافع التي رتكاب الجریمة وملابساتهاالتعرف على ظروف إه المكان الذي من خلاله یتمّ إنّ -3
.رتكابهادفعت الجاني إلى إ

، 2012دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ،ية والأساليب الفنيةفي ضوء القواعد الإجرائح الجريمة مسر :طارق إبراهيم الدسوقي عطية –) 1
.43:ص
.71:صمحمد حمد الهيتي، المرجع السابق، –) 2
.75:صور عمر المعايطة، المرجع السابق، صمن–) 3
.71:صمحمد حمد الهيتي، المرجع السابق، –) 4
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ف على التعرّ حسن التعامل مع مسرح الجریمة من شأنه أن یتیح الفرصة للمحقق الجنائي إنّ -4
لهغادرته مبعه في الوصول إلى مسرح الجریمة و ـورصد أسلوبه الإجرامي الذي أتّ ،ملامح شخصیة الجاني
ة التي أنسحب بها من مسرح والكیفی،جریمة وتعامل معهقترب بها من مسرح الأأي تحدید الكیفیة التي

.ة القبض علیهمن شأن ذلك تسهیل مهمّ لأنّ الجریمة، 
.علیه ومدى درایة ومعرفة الجناة بمسرح الجریمةلات بین الجاني والمجنىلصِّ یر إلى ایش-5
ستهداء على التفكیر الإجرامي ي إلى حسن الإراسته من شأنه أن یؤدّ مسرح الجریمة والعنایة بدإنّ -6

وأیضاً التعرف على ما إذا ،للجاني وإمكان التعرف على طریقته في التعامل من مكونات مسرح الجریمة
ن تعامله قد كان بشكل غیر مقصود، أو بشكل مقصود غایته تضلیل أجهزة العدالة عن هدفها في إمكان كا

)1(.التعرف علیه والإهتداء إلى شخصیته الحقیقیة

الإدانة والإثبات الجنائي عتمد علیها في یعتبر مسرح الحادث المصدر الرئیسي للأدلة المادیة التي یُ -7
دة لمسرح الجریمة توصل المعاینة الجیّ وأنّ . علیهفها الجاني أو المجنىتي خلّ حیث یحوي الآثار والأدلة ال

وعند .إلخ...اللّعابماء، المني،البصمات، آثار الدّ :الخبراء إلى الآثار المادیة التي تركها الجاني مثل
.)2(ئةتصبح هذه الآثار أدلة مادیة تعتمد علیها المحاكم في الإدانة أو التبر رفعها وتحلیلها 

معاینة مسرح الجریمة من ویكتسب مسرح الجریمة أهمیة حتى بالنسبة للسلطات الأمنیة، إذ أنّ -8
ن السلطات من رصد بعض المثالب في الخطط الأمنیة المختلفة، الأمر الذي یجعل من شأنه أن یمكّ 

لة في مجال نها من وضع الإجراءات الكفیلة بحسن إقامة منظومة أمنیة متكامالسلطات في وضع یمكّ 
.)3(الحراسة والتأمین

.التعامل مع مسرح الجریمة: ثـرع الثالـالف
ه وبوجه خاص إذا كان هو مستودع سر الجریمة وأنّ ةمیّ ههذه الأكل ع برح الجریمة یتمتّ إذا كان مس

مسرحما یمكن القول بصدد ذلك هو أنّ نّ ، فأالمكان الوحید الذي یمكن أن تستخلص منه الآثار المادیة
، بفعل إجراءات دالمقصود وغیر المقصو ت حمایته من العبث والتدخلته وتمّ هیئما بقي على الجریمة كلّ 

ومثل هذا الأمر لن یتحقق إلاّ من خلال الإجراءات التي تتمّ .إثبات الجریمة والكشف عن مرتكبها
نتقال السریع إلى ل الإوجه من خلامّ ـفادة منه على أتست، ومن ثم الإالمحافظة بها على مسرح الجریمة

انات والتأهیل في العناصر ستعداد لذلك في العدد والإمكیمة لإجراء المعاینة مع ضرورة الإمسرح الجر 
:لتحقیق الواجبات التالیةالبشریة 

فور تلقي البلاغ یجب الإنتقال بسرعة إلى :نتقال إلى مسرح الحادث والمحافظة علیهالإ : أولاً 
بمنع أي عبث بمحتویاته أو طمس ،بالحالة التي تركه الجاني علیهاوالمحافظة علیهمسرح الحادث لتأمینه

.72:صجع السابق، محمد حماد الهيتي، المر –) 1
.76:صور عمر المعايطة، المرجع السابق، صمن–) 2
.6:ص، المرجع السابق، طه أحمد طه متولي –) 3
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یث حالشهود أو أحد أعضاء فریق البحثللآثار المادیة الموجودة به أو إضافة آثار أخرى من الجمهور أو
اءات نتقال السریع إلى مكان الحادث قاعدة ثابتة تشكل أولى الخطوات وصمام نجاح الإجر یعتبر الإ

، إذ تضمن سرعة ة قصوى في البحث والتحقیق الجنائينتقال أهمیّ ولسرعة الإ.الحقیقیة في مسرح الحادث
ن رجال الشرطة من ضبط كما یمكّ ، نتقال حمایة الآثار الموجودة قبل ضیاعها أو تلفها أو تشویههاالإ

نتقال السریع إلى مسرح لإویستهدف ا. )1(علیه قبل وفاتهني قبل هروبه أو سماع شهادة المجنىالجا
ون الإجراءات ولقد أشار التشریع الجزائري من خلال قان.عالجة إلى تأمینه والمحافظة علیهالمالجریمة 

غ بجنایة في حالة لّ یجب على ضابط الشرطة القضائیة الذي بُ «:ه ـمنه على أنّ 42الجزائیة في المادة
ینتقل بدون تمهل إلى مكان الجنایة ویتخذ جمیع مّ ـتلبس أن یخطر بها وكیل الجمهوریة على الفور ث

وأن یضبط كل . وعلیه أن یسهر على المحافظة على الآثار التي یخشى أن تختفي. التحریات اللازمة
وأن یعرض الأشیاء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في . ما یمكن أن یؤدي إلى إظهار الحقیقة

ر، في یحظ«:من نفس القانون على أنه43كما نصت المادة. »ة للتعرف علیهامساهمتهم في الجنای
رتكاب جنایة على كل شخص لا صفة له، أن یقوم بإجراء تغییر على حالة الأماكن التي وقعت فیها مكان إ

إلى 200، وإلاّ عوقب بغرامة من الجریمة أو ینزع أي شيء منها قبل الإجراءات الأولیة للتحقیق القضائي
ة حالة ما إذا كانت التغیرات أو نزع الأشیاء للسلامة والصحّ الحظره یستثنى من هذا ـیر أنّ غ.دج1000

.)2(»...معلیهعمومیة أو تستلزمها معالجة المجنىال
اقعي لجمیع ما یحتویه مسرح هي عبارة عن تصویر و المعاینة إنّ :إجراء المعاینة بمسرح الجریمة: ثانیاً 

شأنها كشف غموض الجریمة وبناء التصور الصحیح الذي یربط بین الآثار نات من ة من مكوّ الجریم
ة أو هي مجموعة من العملیات ذات الأسالیب العلمیة التي ترمي إلى معرف. )3(المادیة وعناصر الجریمة

ستظهار كیفیة وقوع الجریمة من ناحیة والتوصل إلى مقترف الجریمة من وتحدید كافة العناصر الكفیلة بإ
عتباره إجراء من الإجراءات ت الجنائیة إلى إجراء المعاینة بإولقد أشارت قوانین الإجراءا.)4(أخرىناحیة

مت هذا الإجراء فجعلته واجباً على التي تمتلكه السلطات التحقیقیة على مختلف فئاتها وطوائفها، لكنها نظّ 
تي یجب فیها والجرائم التي یجوز فیها دت الجرائم اله حدّ أوجبت إجراؤ وعندما . البعض وجوازاً للبعض الآخر

.)5(للسلطات التحقیقیة إجراؤه إذ رأت لذلك ضرورة
ثر إذا عُ «:بقولها62ون الإجراءات الجزائیة في المادةع الجزائري أشار إلى المعاینة في قانفالمشرّ 

.یر عنفف أو بغنت الوفاة نتیجة عنعلى جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولاً أو مشتبهاً فیه سواء أكا

.69:صور عمر المعايطة، المرجع السابق، صمن–) 1
يوليو 23مؤرخ في 02- 15م يتضمن قانون الإجراءات الجزائية آخر تعديل الآمر رق1966يونيو سنة 8في ، المؤرخ155-66الأمر رقم –) 2

مؤرخة 39ج ر رقم (يتعلق بحماية الطفل2015يوليو سنة 15مؤرخ في 12-15و القانون رقم ) 2015-07-29مؤرخة في 41ج ر (، 2015
).2015-07-19في
.75:صمحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –) 3
.24:صالمرجع السابق، ،طه أحمد طه متولي–) 4
.76:صحماد الهيتي، المرجع السابق، محمد –) 5



الإطار المفاھیمي للدلیل العلميالفصل الأول

20

ل فعلى ضابط الشرطة القضائیة الذي أبلغ الحادث أن یخطر وكیل الجمهوریة على الفور وینتقل بغیر تمهّ 
لى المكان إذا رأى لذلك كما ینتقل وكیل الجمهوریة إ. ولیةإلى مكان الحادث للقیام بعمل المعاینات الأ

نتقال الإهذا ونشیر إلى أنّ . )1(»...وفاة ویصطحب معه أشخاصاً قادرین على تقدیر ظروف ال. ضرورة
نتقال والمعاینة ة جرائم لا محل للإ، إذ ثمّ إلى محل الحادث لإجراء المعاینة إجراء قد لا تتطلبه جمیع الجرائم

ومن جهة نظر أخرى .إلخ...ب ظیفي أو جرائم القذف والسّ ستغلال الو كجرائم الرشوة مثلاً أو جرائم الإفیها 
لا یمكن إتخاذها كإجراء من الإجراءات إلاّ إذا كانت الجریمة تقبل بطبعها المعاینة كجرائم القتل أن المعاینة 

.إلخ...رقة والسّ 
هناك جملة من الإجراءات التي یجب على :حتیاطات التي یجب مراعاتها عند إجراء المعاینةالإ: ثالثاً 

معاینتها أو بالكیفیة التي تتمّ علق بالأشیاء التي تتمّ المحقق أن یراعیها عند إجراء المعاینة سواء منها ما یت
الأمور التي یجب على المحقق أن یراعیها عند وبصورة عامة فإنّ .بها، أو ما تعلق منها بالأشخاص

:إجراء المعاینة یمكن حصرها فیما یلي
جراء المعاینة لما له من أهمیة بالنسبة للتحقیق وذلك بتثبیت وقت إ:تسجیل وقت إجراء المعاینة-1

ویمثل هذا الإجراء مدى .في المحضر، بدءً من تاریخ وساعة القیام بالمعاینة الفعلیة إلى غایة نهایتها
طمئنان على ة والإقة والدقّ تخاذ الإجراءات والتي من شأنها أن تضفي الثّ ته في إإهتمام القائم بالتحقیق ودقّ 

.)2(شهادته إذا ما طلب فیما بعد لمناقشته
الأخطاء التي ترتكب داخل مسرح الجریمة عند إنّ :خول إلى مسرح الجریمة وفق ضوابطالد-2

ة ضوابط یجب على المحقق مّ ، لذلك كانت ثالمعاینة لا یمكن معالجتها وتصحیحها بأي حال من الأحول
:)3(وأهم هذه الضوابط ما یليیراعیها عند دخوله مسرح الجریمةأن
كه هادئاً دید، وأن یكون تحرّ ما یجب علیه أن یلتزم الحذر الشّ ل وإنّ مة بتعجّ خول إلى مسرح الجریعدم الدّ -

.هدرنتباهه إلى وجود آثار من الممكن أن تُ متأنیاً، وأن یركز إ
عدم تحریك أي شيء من مكانه إلاّ إذا كان ضروریاً مع ضمان وجوده على الحالة التي ترك علیها -

.تثبیت بعض الملاحظات وخاصة ما كان منها سریع الزوالعقب ارتكاب الجریمة مباشرة، مع ضرورة 
مات التي توجد في مسرح الجریمة لإحتمال أن استعمال أي شيء كالحمّ عدم إستعمال دورات المیاه أو إ-

.ستخدمها من آثارغسل ما علق به أو بالأدوات التي أستخدمها لمسح أو یكون الجاني قد أ
.یمة من شهود أو أشخاص لهم علاقة بالحادثتدوین أسماء الحاضرین في مسرح الجر -
.ما كان ذلك ممكناً عدم جمع الشهود مع بعضهم أو مع المشتبه بهم إن وجدوا وعزلهم كلّ -
.ن ذلك دون إغفال لأدق التفاصیلصل إلیه أذنه وأن یدوّ ن جمیع ما تقع علیه عینه وما تعلیه أن یدوّ -

.المصدر السابق معدل ومتمم ،1966يونيو 8ؤرخ في ، الم155-66الأمر رقم –) 1
.21:ص، المرجع السابق، طه أحمد طه متولي–) 2
.86:صمحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –) 3
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رح الجریمة لمحقق الجنائي والفریق المساعد له من تقني مسیقوم ا:تهتوثیق مسرح الجریمة وأدلّ : ا ًـرابع
وثیق هو عملیة توثیق مسرح الجریمة وأدلته على الحالة التي وجد علیها، ویقصد بالتّ بوالشرطة العلمیة

.إلخ...تسجیل وقائع الجریمة بوسائل مختلفة من الكتابة والصور الفوتوغرافیة والفیدیو والرسوم والقیاسات 
وتكمن أهمیة . ستخراجهقبل نقله من مكانه أو إثق هذا الدلیل تفصیلیاً وّ عثور على دلیل مادي یُ وعند ال

:عملیة توثیق مسرح الجریمة فیما یلي
نة أو توضیح دعى الموظفون العاملون في مسرح الجریمة إلى إعادة سرد تفاصیل معیّ یمكن أن یُ -

عتماد على الذاكرة في هذا ، إذ لا یمكن الإلجریمةي في مسرح اتخذت أثناء التحقیق والتحرّ إجراءات أُ 
)1(.الأمر

ستذكار وتوضیح صورة الوضع الأولي همیة لكي یتسنى في مرحلة لاحقة إوثیق أمر حاسم الأإن التّ -
.)2(لمسرح الجریمة وما أوتي فیه من أفعال ومن أتى بها ومتى وكیف

ویثبت أن یتها طوال العملیةب الأدلة واستمرار عقّ وثیق بتسلسل زمني وعنایة مهم لضمان إمكانیة تإن التّ -
.)3(ستخرجت من مسرح الجریمةم في المحكمة یتصل بالبنود التي أما یقد
.لميـل العـوم الدلیـمفه:الثالثالمطلب 

ر مستمر تحقیق عنها وإثباتها هي في تطوّ وسائل الر مستمر، فإنّ إذا كانت وسائل الجریمة في تطوّ 
م هذه الأخیرة من شأنه أن یجعل المجرم یأتي جرمه دّ ـتقلأنّ . كذلك وذلك بخط متوازي مع خط الجریمة

نا ویبقى من دون عقاب، لذلك یمكن القول أننا نعیش الیوم عصر الجریمة العلمیة بالموازاة مع ذلك فإنّ 
ة كبیرة في مجال الكشف عن الجریمة خیر الذي أضحى یتمیز بصدقیّ نعیش عصر الدلیل العلمي، هذا الأ

؟ ؟ وفي ما تتجلى أهمیتهما هو الدلیل العلمي: ةالتالیلأسئلةومن هنا نطرح ا. وإثبات إسنادها للمتهم
؟وما هي ضوابط الإسناد التي یرتكز علیها الدلیل العلمي

:                  ا المطلب إلى ثلاثة فروع وهيم هذعن هذه الأسئلة سوف نقسللإجابة 
:تعریف الدلیل العلمي:الفـرع الأول 

دراستنا لهذا الموضوع لم نعثر على تعریف جامع مانع في التشریعات التي تفحصناها من خلال 
علمي یقوم الدلیل ال«: ومن هذه التعریفات. على خلاف الفقهاء والخبراء الذین أعطوا تعریفات عدیدة له

یة في الكشف عن الجریمة من خلال آثار الجاني ویتم ذلك بواسطة تقریر الخبیر أساساً على الأسالیب الفنّ 
ستنباط وتحكیم العقل ونظریاته یة مستعیناً بالإالمختص وإبداء رأیه بناءً على معطیات علمیة وأصول فنّ 
ستخدام فة العلمیة القائمة على إئیة بالصّ لجناونسبتها لفاعلیها، لذا فإنه یهدف إلى طبع كافة الأدلة ا

ي المعطیات التجریبیة الوضعیة، سواءً في مرحلة الكشف عنها أو في مرحلة تقییمها من خلال التقدیر الفنّ 

1 (–UNODC12:ص، ، المرجع السابق.
2 (–UNODC ،12:ص، هنفسالمرجع.
3 (–UNODC ،12:ص، نفسهالمرجع.
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:    وهناك تعریف آخر للدلیل العلمي یقول هو.)1(»للقاضي وتكوین قناعته الشخصیة بشأن هذه الأدلة
ة لترسیخ منها الحجّ بوسائل علمیة بمعرفة أهل الخبرة والتي تنقل للقاضي الذي یستمدّ تةتلك الواقعة المثـبّ «
.)2(»بالحكم الذي ینتهي إلیهقتناعهإ

یر دتلك الأدلة التي یكون مصدرها رأیاً علمیاً حول تق«:فها الدكتور فاضل زیدان محمد بأنهاویعرّ 
ة مختصة تصدر عن الخبیر بشأن رأیه العلمي في وقائع یفي تقاریر فنّ مادي أو قولي كالخبرة التي تتمثل 

والقاضي یلمس هذه الوقائع من خلال ي لواقعة معینة بناءً على معاییر علمیةنة، فهي تقدیر علمي فنّ معیّ 
.)3(»ومن خلال تقدیر القاضي لرأي الخبیر یصل إلى تكوین قناعته بشأن هذه الأدلة.ي لهاالتقدیر الفنّ 

ستعمال الوسائل قه أو الوصول إلى ماهیته من دون إهو ذلك الدلیل الذي لا یمكن تحقیفالدلیل العلمي
فها الجاني تعتبر من الوهلة الأولى أثرا عثر علیها في مسرح الجریمة والتي خلّ العلمیة، مثلاً البصمة التي یُ 

العلیمة الحدیثة، والتي ستعمال الوسائل، ولكن بعد الفحص والمضاهاة بإمادیاً بحالتها هذه أي قبل الفحص
ا أو سلباً على نسبتها للمتهم، فهنا یصبح هذا الأثر دلیلاً علمیاً وذلك إذا نظرنا إلى الدلیل من إیجابً تدلّ 

جهة الوسیلة المستعملة في تحقیقه باعتبارها وسائل علمیة أنتجها العلم الحدیث، هذا الأخیر هو الذي برهن 
. ة الدلیل القانونیةفي تحدید حجیّ اً ته العلمیة التي سوف یكون لها أثر كبیر على أهمیة هذا الأثر وأثبت حجیّ 

وصفاً »علمي«تكون فیها الكلمة الثانیة :مركب من كلمتین»الدلیل العلمي«لذلك یمكن القول أن مصطلح 
ة ى بقع دمویّ العثور علفإذا تمّ وذلك تمییزاً لهذا الأخیر عن بقیة الأدلة الأخرى»دلیل«للكلمة الأولى 

ها تعتبر آثاراً مادیة وهي تكون ة مثلاً أو غیرها من الآثار في مسرح الجریمة وهي على حالتها فإنّ أو منویّ 
فحصه وتحلیله والقیام لكن هذا الأثر یبقى دون جدوى إذا لم یتمّ . للجاني أو المجني علیه أو شخص آخر

ي في الأخیر إلى العلم الحدیث لهذا الغرض والتي تؤدّ بالمضاهاة بواسطة الوسائل العلمیة التي أحدثها
فعلاً متخلفاً عنه وبالتالي یبني القاضي حكمه بالإدانة أو بالبراءة بة هذا الأثر لشخص الجاني إذا كاننس

.ه من أدلة أخرى تؤازر بعضها بعضًابناءً على ذلك وما توفره ل
دلیل المادي ز بها الدلیل العلمي عن الستخلاص جملة من الخصائص التي یتمیومن هنا یمكن إ

ك من خلال الأشخاص ستخدام الوسائل العلمیة في تمحیص ذلك الدلیل وكذلأو المعنوي من خلال إ
مجال الأدلة من خلال كفاءتهم ومهارتهم في ، ةستخدام هذه الوسائل العلمیة والأسالیب الفنیّ القائمین على إ

تأثر بها الأشخاص من العلمي لا یتأثر بالأحاسیس والمشاعر التي قد یالدلیلالعلمیة، بالإضافة إلى أنّ 
ستقرار المتأتي من ثبات الأصول الدلیل العلمي یمتاز بالثبات والإكما أن . علیه أو شاهدجاني أو مجنى

رج ة الذي یخة العمق والدقّ العلمیة التي تستند على النظریات والأسس العلمیة المستقرة، إضافة إلى خاصیّ 

.23:ص، 2008ر، ص، مطابع الشرطة، مالدليل العلمي وأثره في الإثبات الجنائي:طه احمد متولي–) 1
.339:صمصر،، دار الكتاب الحديث،النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية:هلال عبد الإله أحمد–) 2
.17:ص، 1975، 69، مجلة الأمن العام، العدد تحقيق الآثار المادية والأدلة المستمدة منه:لطيف عزميأبو بكر عبد ال–) 3
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وحدة متكاملة مترابطة في كلیاتهعن نطاق الإدراك البشري الذي تتمیز به الأدلة المعنویة، ناهیك على أنه
.)1(متجانسة في جزئیاتها بمعنى أنها لا تحمل التضارب الذي تحمله الأدلة المعنویة

.لميـالدلیل العةـأهمی: الثانيرع ــالف
م العلمي والتكنولوجي المتطور في عصرنا هذا ستغلال نتائج التقدّ بإأنفسهم بدؤوا إذا كان المجرمون

، إذ لم یترددوا في بغرض إرتكاب جرائمهم أو إخفاء معالمها على نحو یصعب كثیراً كشفها ومعرفة مرتكبیها
سواء كان ذلك في ابتكار أنواع،ستعانة بالوسائل العلمیة التي تتیح لمشروعهم الإجرامي أداءً أفضلالإ

.)2(رتكاب أكثر تطوراً لجرائم تقلیدیة وإخفاء معالمهاجدیدة من الجرائم أو بمجرد طرق إ
ات، أن جرائم ترتكب في العصر الحدیث لم تكن معروفة من قبل كجرائم خطف الطائر فمن المعلوم 

كما ظهرت جرائم أخرى نتیجة إستخدام بعض الأجهزة الإلكترونیة . إلخ...أخذ الرهائن، الإرهاب الدولي
من قبل أشخاص یخفون تنترنیلاسیما عن طریق شبكات الإكمبیوتر،كالجرائم التي ترتكب بواسطة أجهزة ال
نائي تطور الجریمة وطرق الجمن هنا كان لزاماً أن یسایر المحقق . هویاتهم الحقیقیة وغیرها من الجرائم

رتكابها من قبل المجرمین في أن یستعمل هو الآخر الطرق والأسالیب العلمیة في الكشف عن وأسالیب إ
التي أثبتت حقیقةً نجاعتها في مواجهة ،الحقیقة وتقدیم الأدلة التي توصل إلیها بهذه الوسائل العلمیة

شك في صحتها أمام القضاء، لكن بإحترام شروط یرقى إلیهاالجریمة العصریة وأثبتت قیمتها كأدلة قویة لا
.حترامها لحقوق الإنسان المكفولة في كل التشریعات والمواثیق الدولیةمشروعیتها و إ

المحقق بهذه الوسائل العلمیة الحدیثة في الكشف عن الجریمة والمجرمین والأدوات ستعانةإإنّ 
فالدلیل العلمي هو . ستخلاص أدلة علمیةیین لإمن قبل الخبراء والفنّ ستخدامهایتجلى في إ،المستعملة فیها

. یةـنتیجة الخبرة التي یبدیها أهل الخبرة والفن في مجال مهنة أو حرفة أو أي مجال یعتمد على أصول فنّ 
دلیل ه النتیجة التي تسفر عنها التجارب العلمیة والمعملیة لتعزیزالأمر الذي یؤدي إلى إمكان تعریفه بأنّ 

.)3(ك بشأنهاسبق تقدیمه سواء لإثبات أو لنفي واقعة التي ثار الشّ 
ستدلال أو في مرحلة الإسواء ، الجنائیةرة والخبراء إذا ثارت أثناء الدعوىوتقوم الحاجة إلى الخب
التي ترتبط بالدعوى العمومیة البتیة یصعب على تلك الجهات المختلفة فنّ التحقیق أو المحاكمة مسألة 

ویتوقف الحكم في الدعوى على الفصل . فیهالة المحاكمة یصعب على القاضي البتومن نطاق مرح،یهاف
فیه، حیث إذا لم یكن باستطاعة القاضي البتيستناد على الرأي الفنّ ، فمن جانب یمكن الإفي تلك المسألة

الرأي ضروریاً للفصل فنیاً لا یتوفر لدى القاضي، ومن جانب آخر أن یكون ذلكیتطلب ذلك اختصاصاً 

.39:صمحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –) 1
:ور عمر المعايطة، المرجع السابق ،صصمن–) 2
، الإسكندرية، 1ط، منشأة المعارف،في الجرائم المعلوماتيةالجوانب الإجرائية لأعمال التحقيق الابتدائي :عبد الفتاح بيومي حجازي–)3
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الذي ،ي في الوقت الحاضر بسبب التقدم العلميزدادت أهمیة الخبرة والرأي الفنّ ومن هنا إ. )1(في الدعوى
ته في الوصول إلى النتائج التي ـیشمل في دراسته للوقائع التي تتصل بوقوع الجریمة ونسبتها إلى المتهم ودقّ 

.یمكن التوصل إلیها من خلال ذلك
جتماع ورجال الأمن والقانون بحكم ریمة المعاصرة یفرض على علماء الإأن تفاقم مشكلة الجولا شكّ 

الواجب والمسؤولیة أن یتصدوا لها بالبحث العلمي والأسلوب العلمي المستنیر، الأمر الذي یحتم على أجهزة 
هذه الأبعاد الجریمة التحقیق أن یعیدوا النظر في وسائل الإثبات التقلیدیة والتي قد تقف عاجزة أمام

الوسائل الناجعة في هذا المجال هو الأخذ بأحدث الأسالیب والطرق العلمیة أیضاً أنّ ولا شكّ . المعاصرة
الملموس كأفضل وسیلة لإسناد التي ترتكز في أبحاثها وعملها على الوصول إلى الدلیل المادي،الحدیثة

العلم الحدیث قدم العدید ونذكر بأنّ . ر من الشرعیة والنظامالجرم إلى مرتكبیه وتقدیم دلیل إدانتهم في إطا
من التقنیات المبتكرة التي أوصلت المحققین الجنائیین إلى العدید من الأدلة في مجال إثبات ذاتیة ونوعیة 

كي ر الفقه الأمني والقضاء الجنائي في كثیر من بقاع العالم ل، وهي أدلة تطوّ ة في الحجمـالآثار بالغة الدقّ 
ستخدام ائج على غرار إیقبل بها في ضوء الإثبات العلمي الیقیني بصحة ما تقدمه الوسائل الحدیثة من نت

یة التقنیات المخبریة الحدیثة في تتبع الأدلة المادیة كأجهزة التحلیل الطیفي، وأجهزة تحلیل الجینات الذرّ 
.)2(ستخدام أشعة اللیزر وغیرهاوإ 

.هـومشروعیتلميـالدلیل العادـإسنضوابط: ثـالثالالفرع 
یة في وسائل الإثبات الجنائيأحدثت متغیرات جذرّ التطورات العلمیة الحدیثة قده أنّ فیا لا شكّ ممّ 

ة یعول علیها القضاة كأدلة یؤسس ة من مختلف هذه الوسائل العلمیة حجّ وأصبحت الأدلة العلمیة المستمدّ 
أهم المسائل التي یتطرق إلیها الإثبات قضیة الإسناد الجنائيولعلّ .والإدانةعلیها الأحكام بالبراءة 

شطر منها رتكاب الجریمة كلها أو د بها الیقین القضائي بنسبة إـأو بمعنى آخر إقامة الدلیل التي ینعق
.هذا الفرععرض إلیه من خلالتوهو ما سن. )3(فیها إلى شخص معین بذاته أو نفي ذلكأو المساهمة

.ضوابط إسناد الدلیل العـلمي : أولاً 
مصادرها لیتضح وجه الرابطة بینهاالمقصود بالإسناد هو نسبة الأشیاء إلى :ادـوم الإسنـمفه-1

السلطة القضائیة من كافة الإجراءات التي تباشرها في التحقیق إلى إسناد عناصر الجریمة إلى وتهدف 
أو غیره مجهولاً كان أو معلوماً ویتم ذلك ، المتهم الماثل في ساحة الدعوى مقترفها الحقیقي، سواء أكان هو

الكامنة في الكیان و ل بمقومات الشخصیة وذلك بالتوصّ ،كمرتكب لهاعن طریق التحقق من شخصیته 
ال ثولتوضیح ذلك أكثر نذكر م.)4(الإنساني مصطبغة بخصائص الفردیة الذاتیة التي ینفرد بها ویعرف بها

ها ة، كلّ ، وشكل الوجه والأصناف والمقاییس البدنیّ ، بصمات الأقدام، الشفرة الوراثیةات الأصابعبصم

.26:صمحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –) 1
.51-48:صور عمر المعايطة، المرجع السابق، صمن–) 2
.12:ص2005الآسكندرية ،،المعارف،كلية الشرطة ، منشأة في الإثبات الجنائيالحديثة الوسائل العلمية :المحمديين البوادي نحس–) 3
.13:صالمحمدي، نفس المرجع، البوادييننحس–) 4
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الإشارة أیضاً أن مقومات الشخصیةر وتجد.بها فرد عن آخرـز ة التي یتمیّ الشخصیّ ضمن عناصر تدخل 
ا مساندً اره دلیلاً ـعتبمكن إة یة ترجیحیة ومن ثمّ ـة الدلالة بعضها یكون أدلأو عناصرها لیست كلها قطعیّ 

.ززاً ـأو مع
لابد من التنویه أن الأحكام الجنائیة یجب أن تؤسس دائماً على :لميـأصول إسناد الدلیل الع-2

ویقصد بهذه العناصر الأدلة التي تنتفي بها قرینة البراءة .ة ینعقد بها الجزم والیقینعناصر من أدلة قطعیّ 
التي تنص 45م في مادته 1996فهو مبدأ كرسه الدستور الجزائري لسنة المفترضة أساساً في كل متهم

بریئاً حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته مع كل الضمانات التي یتطلبها ركل شخص یعتب«:ه على أنّ 
ن الأدلة العلمیة التي أسست علیها في تقریر الإدانة عندعلى المحكمة أن تبیّ ن تعیّ یة ومن ثمّ .»القانون

فة دة أو المخفّ سواء من حیث إثبات قیام الجریمة بأركانها الشرعیة وكذا ظروفها المشدّ ،بها للحكمیتسب
فاعلاً بالإضافة إلى أدلة الإسناد في صورتها الإیجابیة التي تربط بین المتهم والجریمة سواء كان ، للعقوبة 

، سواء ون إسناد وقائع أو آثار مادیة ومخلفاتذلك أن الإسناد في حد ذاته قد یك.فیهااأو مشاركً اأصلیً 
صادرة من جسم الجاني أو من ملابسه التي كان یرتدیها أو الأدوات والآلات والأسلحة التي كان كانت 

علیه أو تخلفت ار في مسرح الجریمة أو على المجنىهذه الآثتفلّ ، وسواء تخیحملها أو یستعین بها
.)1(علیه أو ملابسه أو الأدوات التي كان یحملهانىالحادث أو من المجمن مسرح 

أو الإعداد به ،على الدلیل العلمي لا یمكن الأخذ بهمجرد الحصولإنّ :لميـل العـمشروعیة الدلی:ا ًـثانی
وطرق الحصول علیه بإجراءات صحیحةإلاّ إذا خضع لمبدأ المشروعیة الذي یقضي أن یكون الدلیل تمّ 

حیث مفهومه مبدأ مشروعیة الدلیل العلمي من ومن هنا یمكننا التساؤل عن. العلم والقانونها ر ّـمشروعة یق
:ط التالیةوهو ما سنشرحه من خلال النقاوكذا جزاء الإخلال به

یعد مبدأ مشروعیة الدلیل الجنائي من أهم :مفهوم مبدأ مشروعیة الدلیل الجنائي بصفة عامة-1
م حیث 1996ه الدستور الجزائري لسنة ر ّـائي في القواعد الجنائیة وهو ما أقالمبادئ التي تحكم الإثبات الجن

في الحالات المحدّدة في القانونلا یتابع أحد ولا یوقف أو یحتجز إلاّ «:منه على أنه 47نص في المادة 
.»وطبقاً للأشكال التي نص علیها

رتكب توقیع أي عقوبة على شخص أإتهام أوه لا یجوز توجیه أي من خلال هذا المبدأ یتضح لنا أنّ 
یة الفرد في حالة رّ ـیتها لحمایة حت في الواقع عدم كفاهذه القاعدة أكدّ مع الإشارة أنّ . م قانوناً فعل غیر مجرّ 

وهو ما یدفعنا إلى .أیضاً على قاعدة الشرعیة الجنائیةوعلیه كان لزاماً النصّ .نة ضدهتخاذ إجراءات معیّ إ
یة الإثبات الجنائي القائم على جواز الإثبات رعیة الدلیل الجنائي یعد قیداً على مبدأ حرّ مبدأ شأنّ بالتأكید 

بمعنى أن یكون بطریقة مشروعة .یات الأفرادرّ ـة طریقة ما لم ینطوي على إهدار لحقوق وحالجنائي بأیّ 
.كان باطلاً وإلاّ 

.13:صالمحمدي، المرجع السابق، البوادييننحس–) 1
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ت عملیة یكون مشروعاً أو مقبولاً إلاّ إذا تمّ بإسقاط المفاهیم السابقة یمكننا القول أن الدلیل العلمي لا
ستعمال وسلیمة من الناحیة القانونیة مع إبإجراءات صحیحة ، وتقدیمه أمام القضاء البحث والحصول علیه

ها العلم والقانون بشكل یحقق التوازن بین مصلحتین متعارضتین مصلحة وسائل وطرق مشروعة یقرّ 
حترام حقوقه هم في إوقیعه الجزاء على مرتكب الجریمة، ومصلحة المتّ المجتمع في الحفاظ على أمنه بت

بناءً علیه لا یمكن للقاضي أن یعتمد على أدلة لم تراع فیها القواعد الإجرائیة و .وكرامته الإنسانیة
كما لا یمكنه .ستجواب وندب الخبراءلتفتیش والإالمنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة با

.)1(أن یعتمد على أي دلیل مخالف للنظام والآداب العامة
ولة هو الحفاظ على أمن من المهام الأساسیة للدإنّ :لميـجزاء الإخلال بمبدأ مشروعیة الدلیل الع-2

ومن جهة أخرى ، هذا من جهةوذلك بتوقیع العقوبة المناسبة على مرتكب الجریمة المجتمع و إستقراره
وفي مشروعیة أمام كل الجهات القضائیةوحریات الأفراد وذلك بإقرار قواعد التهدف إلى حمایة حقوق 

لعلمي وجوب الحصول علیه في إطار الدلیل اوتتطلب قاعدة مشروعیة .جمیع مراحل الدعوى الجزائیة
بالوسائل ستعانة ، مع الإحترام القواعد القانونیة المقررة في مختلف القوانین لاسیما قانون الإجراءات الجزائیةإ

التي ، تطبیقاً للقاعدة العامة طلان الدلیل العلمي المستمد منهاالمشروعة ویترتب على مخالفة ذلك ب
ن ه الجزاء الذي یترتب على إجراء معیّ ف البطلان عادة بأنّ یعر وُ .»ما بني على باطل فهو باطل«:مفادها

بطریقة مخالفة ه تمّ أو لأنّ ، فره في الإجراء فیبطله كلیاً أو جزئیاً بسبب إغفال عنصر یتطلب القانون توا
.الدلیل العلمي الناتج عن إجراءات باطلة أو وسائل غیر مشروعة سیكون باطلاً ومنه فإنّ .للقانون

. أیضاً على مخالفة قاعدة جوهریةنص القانون فقط بل قد یترتب لا یترتب علىوالبطلان 
ستدلالات مروراً بإجراءات في جمیع مراحل الدعوى الجنائیة إبتداءً بمرحلة جمع الإوالبطلان قد یكون

م في مرافعة و من خلال عرض الدلیل العلمي أمام القاضي والخص،التحقیق وانتهاءً بمرحلة المحاكمة
لم یناقش أمام به ما دّ ـتـعقد یكون باطلاً ولا ی» DNA«فعلى سبیل المثال الدلیل العلمي المتمثل في ، علنیة

.ةة وحضوریّ ة وشفویّ الخصوم في جلسة علنیّ 

.لمیةـمصادر الأدلة الع: الثانيالمبحث 
مصادر الأدلة العلمیة تستمد في غالب الأحیان من مختلف الآثار التي تترك في مسرح الجریمة إنّ 

رتكاب اة في إمكن أن یستخدمها الجنیو من الأدوات التي علیه، أاص جانیاً أو مجنىسواء من قبل الأشخ
لذلك یمكن رد الأساس . وتتكون هذه الآثار نتیجة تلامس الأجسام فیما بین بعضها البعض. جرائمهم

في عام » LOKARD EDMONDلوكارد إدموند«تاذ ـالعلمي للآثار المادیة إلى النظریة التي قال بها الأس
كل تلامس بین مادتین لابد أن یترك أثراً متبادلاً وملخصها في أنّ تبادل المواد،م والمعروفة بنظریة 1928

.167:ص، 2011، ) د م ن(دار الأمل للطباعة و النشر و التوزيع ، ،القرائن القضائية:مسعود زيدة –) 1
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من ثم یمكن إعتبار هذه القاعدة الأساس العلمي للبحث عن الأدلة في مسرح الجریمة الذي و .)1(بینهما
صادر ولتوضیح هذه الآثار المادیة والوسائل التي تشكل م. )2(یعتبر من أهم عناصر التحقیق الجنائي

ا لهذا المبحث من خلال تقسیمنسوف نتطرق إلى ذكر أهم هذه الآثار والوسائل،الأدلة العلمیة الأساسیة
، ثم الآثار)مطلب أول(إلى ثلاثة مطالب، حیث سنتناول الآثار الجنائیة المستمدة من جسم الإنسان

ستمد من الوسائل العلمیة الحدیثة لننهي بالدلیل الم) مطلب ثان(ویة الجنائیة المستمدة من مواد غیر حی
:التاليحسب التقسیم، )مطلب ثالث(

.ة من جسم الإنسانالآثار الجنائیة المستمدّ : المطلب الأول
ة من جسم الإنسان عدیدة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي وبغرض الآثار الجنائیة المستمدّ إنّ 

الفرع الأول نذكر فیه مختلف فروع،لنا تقسیمها إلى ثلاثة جیة، فضّ الإحاطة بها ومعالجتها معالجة منه
ما بصمة الأصابع وههامتین في المجال الجنائي أنواع البصمات وسنركز فیه بالتفصیل عن بصمتین 

الفرع الثاني سنتطرق فیه إلى إفرازات جسم الإنسان، ثم الفرع الثالث والأخیر ثم والبصمة الوراثیة،
.ن جسم الإنسانالإخراجات الناتجة ع

.اتـمـالبص: رع الأولـالف
فين الجلدیه وقدمیه عختلفت فیه سطح الجلد في أصابع وباطن كفّ الإنسان منذ خلقه أأنّ لا شكّ 

كتسائه بخطوط بارزة ومتنوعة الأشكال تترك آثار مطابقة لها على ، وذلك من حیث إباقي أجزاء جسمه
م لأعصاب غیر أعضاؤه وظائف من خلال توجیه منظّ ي تؤدّ كائن حيّ فالجاني . )3(نةالأسطح الملساء واللیّ 

وهي ا عن إرادتهظل مصاحبة للجاني رغمً بمعنى أن تلك الخصائص ست.إرادیة، أي لا یتحكم فیها بإرادته
وتندرج في دلالتها حتى وصل إلى تحقیق التي توضّح صفاته، تتضمن الكثیر من البیانات والمعلومات 

فضلاَ عن . د تبعاً لنوع العنصر الذي طبعهاهذه البصمات تتنوع وتتعدّ . )4(ل بصماتشخصیته في شك
. ف عن صاحبها والإستهداء إلیهمن شأنها أن تساهم في التعرّ ه توجد بصمات أخرىبصمات الأصابع فإنّ 

وراثیة ستغلال بصمات الركبة والشفتین والأذن والأسنان والبصمة الفإستعمال التقنیات الحدیثة أمكن إ
»ADN«)5(ها تكون داعمة ولا یزال العلم یبحث عن إیجاد بصمات أخرى في جسم الإنسان لعلّ .والعین

:یليومن بین هذه البصمات نذكر ما. للإثبات الجنائي
.ع ـات الأصابــبصم: أولاً 
باطن الطبیعیة عن هي خطوط البشرة «: لقد وردت عدّة تعاریف في شأن البصمة منها:هاـریفـعـت-1

أشیاء غیر خشنة (هذه الخطوط على حامل الأثر ن آثار البصمات عندما یوضحالیدین والقدمین، وتتكوّ 

.56:صلمرجع السابق، محمد حماد الهيتي، ا–) 1
.74:صور عمر المعايطة، المرجع السابق، صمن–) 2
.126:صمحمود محمود عبد االله، المرجع السابق، –) 3
.179:ص، 2008، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الدليل العلمي وأثره في الإثبات الجنائي:خالد بخوش–) 4
.45:ص، 2012، رسالة ماجستير، جامعة ورقلة، ها في الإثبات الجنائيالأدلة العلمية ودور :فوزي خيراني–) 5
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هي عبارة عن الخطوط البارزة التي تعادلها خطوط أخرى منخفضة على جلد «أو . )1(»)وأسطح لامعة
.)2(»على كل جسم تلمسهن من الداخل، والتي تتخذ أشكالاً مختلفة وتترك طابعاً أصابع الیدین والكفیّ 

ه إذا كان ظهور البصمة بالطرق العادیة في نطاق تكوین البصمات هو أنّ وما یجب الإشارة إلیه
نتیجة الإنفعال تهبذلك تزداد كمیفإنّ ن ة الموجودة تحت جلد الأصابع والكفیّ رقیّ یعود إلى ما تفرزه الغدد العَ 

لجریمة من الجرائم، الأمر الذي یجعل بصماته بشكل رتكاب الشخص د إالنفسي الذي أكثر ما یكون عن
.                                                                                                    )3(ثر وضوحاً كأ

كد البحوث العلمیة والتجارب التي تؤ :لمي للبصمات وأهمیتها في التحقیق الجنائيـلأساس العا- 2
ة حقائق ومزایا هناك عدّ اها العدید من العلماء والمهتمین بعلم الإجرام وما كشف عنه التطبیق العملي أنّ أجر 

ستطاع من خلالها علم البصمات أن یصل إلى هذه المكانة البارزة والصدارة المطلقة بین أقرانه من أهامة 
:وهذه الحقائق العلمیة تتجلى في. )4(الأدلة المادیة الأخرى

.ر على مدى الحیاةشكلها ثابت لا یتغیّ أنّ -
زه عن غیره لكل شخص بصمة إصبع تمیّ ها لا تتماثل بین شخصین من بین ملایین البشر، حیث أنّ أنّ -

.توأماً احتى ولو كان
ویمكن أن یتمّ لى سطحهازة عه یجریه الشخص لإخفاء هذه الخطوط یظهر كعلامة ممیّ تشوّ أيّ أنّ -

.في المضاهاةوالإعتماد علیهإستخدامه
ها العامل تها، وأكسبتها قیمتها القانونیة من حیث أنّ فهذه الحقائق أضفت على بصمات الأصابع أهمیّ 

كما .)5(ها تعتبر دلیلاً قاطعا لا یرقى إلیه أدنى شكة، ذلك لأنّ الأساسي والفاصل في تحقیق الشخصیّ 
ستدلال على سوابق المجرمین ل الإنسبة للتحقیق الجنائي من خلاة بالتكتسب بصمات الأصابع أهمیّ 

العثور على بصماتهم بمسرح دستعراف على المجرمین عنتاریخهم الإجرامي أو من خلال الإوالوقوف على
ن الأشخاص بصورة تقریبیة كون أو التعرف على سِ وحتى المجني علیه إذا كان مجهولاً .)6(الجریمة

.البصمات تنمو وتكبر مع الإنسان
لمضاهاة بصمات الأصابع المأخوذة من مسرح الجریمة بتلك :اة بصمة الأصابعرق مضاهطـ- 3

رتكاب الجریمة على أساس البحث عن التطابق بین البصمتین خوذة من الأشخاص المشتبه بهم في إالمأ
:هناك طریقتین هما

.148:صور عمر المعايطة، المرجع السابق، صمن–) 1
.55:ص، 1999، منشأة المعارف، الإسكندرية، أساليب البحث العلمي الجنائي والتقنية المتقدمة:الشهاويقدري عبد الفتاح –) 2
.44:صرجع السابق، معجب معدي الحويقل، الم–) 3
.51:صفوزي خيراني، المرجع السابق، –) 4
.106:صمحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –) 5
.282:ص، 1995،) د م ن (،1، دار الكتب القانونية، طالتحقيق الجنائي التطبيقي:عبد الفتاح مراد–) 6
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:)1(هذه الطریقة تمر بخطوات أساسیة هي:ةـة التقلیدیـالطریق.أ
أحد الأنواع الأساسیة نتمائهما إلى تقسیم الرئیسي للبصمات أي بمعنى إفي العملیة إتفاق البصمتان-

).الخیميالمنحدرالیسار،،الیمینالمنحدر ،المستدیرة(: وهي أربعة
تحدید مّ ـرى ومن ثیبدأ الخبیر بمضاهاة الخطوط الموجودة بكل بصمة مع الأخناتالبصمعندما تتفق -

عشرة علامة على الأقل من ، التي یجب على الخبیر أن یحدد إثنىتفاق بین البصمتینعلامات الإ
.زة لهذه الخطوط في بصمتین حتى یمكن القول بأنهما لشخص واحدالعلامات الممیّ 

زة كعدد الخطوط تكبیر الخطوط بعشرین مرّة ثم التأشیر أمام نقاط الإلتقاء ثم توضیح العلامات الممیّ -
.تجاهها وشكلهاإتصالها ببعضها البعض وطولها وإتجاهها وإ و 
.ر تقریر خبرة المضاهاةـتحری-
تتمثل في المعالجة الآلیة للبصمات المأخوذة من مسرح الجریمة عن طریق : ة الحدیثةـریقـالط.ب

ع بصمة الشخص ین مدى تطابق أو عدم تطابقها مبّ یالذي )AFIS«)2«الحاسوب أو ما یعرف بنظام 
ز بها من حیث التخزین والتي تبلغ سعته تمیّ تناهیك عن القدرة الهائلة التي . المشتبه به بشكل آلي وسریع

دقیقة ا یضمن إدارة آمنة و مّ مِ .)3(ألف بصمة قابلة للتحدیث أو التقاط صور ذات جودة عالیة جداً 300
.یعتمد علیها في البیانات

قد تكون طبعة قدم أو بصمة قدم حیث تتولد طبقة أثر القدم ذهب البعض إلى أنّ ی:دمـة القـمـبص: ثانیاً 
ة، كالتراب أو الرمل أو الطین، أما بصمات القدم فتكون على قاعدة صلبة القدم حین تطأ القدم مادة لینّ 

د تكون بصمات ، وقمحین تكون القدم أو النعل أو كعب الحذاء ملوثاً بمادة أجنبیة كالدقیق أو التراب أو الدّ 
.)4(ملسأة إذا تخلفت عن أقدام عاریة أو مغطاة بجوارب على سطح فیّ القدم خ

جسم علىشكل القدم مطبوعاً «:آثار الأقدام یقصد بها إنّ :تعریف آثار الأقدام وبصمات الأقدام-1
و على التراب الناعم نة أملیة أو الطینیة اللیّ ر قابل للتأثر مسته قدم إنسان، كأثر لقدم الجاني على الأرض ال

نة فیطبع أثر القدم على الأجسام لة أو ملوّ الموجود على الخشب أو البلاط أو الحدید، أو كانت القدم مبلّ 
.)5(»ن علیهاالقابلة للتأثر بها أو التكوّ 

لمیة البارزة والتي تجاوزها أخرى منخفضة تتخذ الخطوط الح«: أما بصمات الأقدام فیقصد بها 
صة اخ، معة لاوتترك هذه الخطوط أثراً على السطوح الملساء الفة على الجلد الأسفل للقدمینمختلأشكالاً 

باغ والشحوم والمواد الدهنیة التي تساعد على ظهورها بوضوح، حیث تفرز عند ملامستها لمواد غربیة كالصّ 

.127:صمحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –) 1
2(–AFIS : يقوم الخبير الفني بإدخال العينة من بصمة اصابع اليد المعثور عليها حيث " ماتصنظام المعالجة الآلية للب:"هو إختصار للكلمات التالية

كرة آليا من خلال المقارنة ة في الذا ـــّـــــبمسرح الجريمة في جهاز الإعلام الآلي المخصص لها الغرض  و يقوم هذا الجهاز بمعالجة هذه البصمة بالبصمات المخزن
ذه التقنية المتطورة . و اعطاء النتيجة  .وتعمل المصالح الآمنية الجزائرية في الوقت الحاضر 

.50:ص، 2009، مذكرة التخرج لضابط الشرطة، شاطونوف، الجزائر، الدليل العلمي في التحقيق الجنائي:العيد عيساوي–) 3
.83:ص، المرجع السابق، قدري عبد الفتاح الشهاوي–)4
.161:صالمرجع السابق ،،التحقيق الجنائي التطبيقي: عبد الفتاح مراد–) 5
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طوط الأقدام على الأسطح ما یعتبر وسیلة لنقل صورة سالبة لخ، عرقاً من شأنه أن یترك أثراً لهذه الخطوط 
.)1(»الملساء كالبلاط والزجاج

عتبارها من الآثار ار الأقدام في التحقیق الجنائي بإى قیمة آثتتجلّ :دامـالقیمة القانونیة لآثار الأق-2
ختلاف الحالة التي ترك یث تختلف قیمة أثر القدم حینها بإالمادیة التي یتركها الجاني في مكان الحادث، بح

وقد یكون مجرد قرینة ضده، فإذا ظهرت في أثر القدم خطوط فقد تكون دلیلاً قاطعاً على صاحبهعلیها، 
زات اللازمة لمضاهاة الأثر بآثار أقدام المتهم وفي حال لأصابع وبطن القدم توافرت الشروط والممیّ میّة حل

أما إذا كان .)2(عاً على المتهمهذه الحالة تعتبر كحالة بصمات الأصابع وتعد دلیلاً قاطتطابق الأثرین فإنّ 
.)3(الأثر كحذاء به العلامات الممیزة التي لا یمكن أن تقطع بملكیة صاحبه له، عُدّ الأثر مجرد قرینة

:دم في المجال الجنائيــر القـأهمیة أث-3
.ختلاف أحجام وأشكال آثار الأقدامكانوا في مسرح الجریمة من خلال إمعرفة عدد الأشخاص الذین.أ

.عرفة حالة القدم إن كانت مرتدیة لنعل أو جوارب أو دونهمام.ب
.إلخ...أو حالة الجري ة السیرن حیث حالة الوقوف أو حالمعرفة صاحب الأثر م.ج
.معرفة الجاني في العدید من الجرائم إذ قد یترك الجاني آثاراً لأقدامه أو بصماتهما.د
)4(.الجریمة وكیفیة الخروج منهتجاه صاحب الأثر من حیث دخوله إلى مسرح معرفة إ.ه

:اهـفـمة الشّ ـبص: ا ًـثالث
ي أصابع الید والكفین والقدمین وكذلك الشفاه الجلد یغطّ من الثابت علمیاً أنّ :اهـفمفهوم بصمة الشّ -1
نطباعات تقوم بدور أساسي وحیوي في مجال الكشف عن ت منفردة في نوعیتها، ینتج عنها إله ممیزاف

ومن خلال المؤتمر العالمي الرابع للطب الشرعي .)5(ق التحقیق الجنائي لتحقیق الشخصیةفي نطاالجرائم 
أن أخادید » SANTOSسانتوس «أعلن الأستاذ 1966رك سنة اعقد بمدینة كوبنهاجن بالدانمأنالذي 

كما .)6(یمكن تقسیمها إلى ثمانیة أنواع ما یؤدي على ضوئها إلى تحدید شخصیة الإنسان،وتجاعید الشفاه
هناك علاقة بین شفاه الأنثى التوصل من خلالها أنّ قامت جامعة سانتوز الیابانیة بأبحاث ودراسات تمّ 

تعاریج بز شفاه كل فرد وبین عمق آثار الشفاه عندها، كما أن هناك تركیباً خاصاً بكل فرد، حیث تتمیّ 
ة شفاه كل فرد لها صفات تشریحیّ تختلف عن الأخادید والتعاریج الموجودة في شفاه الآخرین، بل أنّ 

بصمات الشفاه غیر متشابهة وغیر متماثلة ده دراسة في نفس الموضوع أثبتت أنّ وهذا ما تؤكّ .)7(مختلفة

.138:صمحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –) 1
.47:صمعجب معدي الحويقل، المرجع السابق، –) 2
.178:صور عمر المعايطة، المرجع السابق، صمن–) 3
.179:ص، نفسهالمرجعيطة، صور عمر المعامن–)4
.359:صمحمود محمود عبد االله، المرجع السابق، –) 5
.46:ص، 2007ر، صورة، مص، دار الفكر والقانون، المنها وحجيتها في الإثبات الجنائيصمات وسائل فحصالب:صغيرأسامة محمد ال–) 6
.47:صغير، المرجع السابق، صأسامة محمد ال–) 7
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بصمات الشفاه م أكدت فیها أنّ 1988فضلاً عن دراسة أخرى أجریت سنة ،بین الأفراد ولو كانوا توائم
.)1(ر مع تقدم السنلا تتغیّ 

ه لم یسبق أن تمّ وضیحه إلاّ أنّ تمّ ـة بصمات الشفاه كما تبالرغم من أهمیّ :اهـمات الشفة بصحجیّ -2
د علیه في عتماإلیه كدلیل یمكن الإأو أشیر .)2(عتماد على أثر بصمات الشفاه في تحقیق الشخصیةالإ

أو جرائم القتل ،حتمال وجوده في مسرح الجریمة خاصة في الجرائم الجنسیة منهاالإثبات، على الرغم من إ
.)3(نة بمواد التجمیلح عندما تكون ملوّ ، وتظهر بشكل واضوخاصة على أعقاب السجائر وأواني الشرب

إلى وعلیه فإن بصمات الشفاه یمكن أن ترقى إلى دلیل شأنها شأن بصمات الأصابع، لكن إن لم ترتقي
عتماد علیها في البحث لقرائن التي یمكن الإا قرینة من استبعادها ویمكن جعلهه لا یمكن إمرتبة الدلیل فإنّ 

.)4(والتحقیق الجنائي
:سنتناول هذه البصمة في النقاط التالیة :  مة الأذنـصـب: ا ًـرابع
في المرتبة التالیة مباشرة بعد بصمات یمكن ترتیب بصمة الأذن «:أساسها العلمي وأهمیتها-1

عن شخصیة تبارها من أكثر أعضاء الجسم تعبیراً عف على الشخصیة بإدة للتعرّ سیلة مؤكّ الأصابع كو 
نفس الفرد كما یختلف منى تختلف عن بصمة الأذن الیسرى لومن الثابت علمیاً أن بصمة الأذن الی.الفرد

ر شكل الأذن من المیلاد إلى الشكل العام لبصمة الأذن وحجمها من شخص إلى آخر، ولا یتغیّ 
.)5(»الممات

ة نقل التكوین الكامل للأذن حیث تتوافر الأذن كوسیلة للإثبات على دقّ ستخدام بصمة ویعتمد في إ
رقیة محتویة على الذي تحتوي على غدد عَ ، على سطحها الخارجي بروزات وتجاویف تكسو صوان الأذن 

ي ة التة والشمعیّ الإفرازات الدهنیّ كما نجد أنّ .)6(أملاح ومواد دهنیة تساعد على تلیین البشرة الخارجیة لها
)7(تفرزها الغدد الخاصة بذلك توفر المادة الوسیطة المناسبة لتكوین البصمة

ن ف العثور على بصمة الأذن حسب طبیعة الجرائم وعادات المجرمییتوقّ :العثور علیهاأمـاكن - 2
، أو یةحدیدیة ذات الأرقام السرّ مثل حالة فتح باب الخزانة ال. الأحیانوالخطوات التي یتبعونها في بعض 

ت على الأبواب الخارجیة أوالنوافذ ستكشاف من قبل الجاني للتأكد من وجود أصحاب المنزل بالتصنّ حالة الإ

.229:صح مراد، المرجع السابق، عبد الفتا –) 1
.367:صمحمود محمود عبد االله، المرجع السابق، –) 2
.163:صمحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –) 3
.54:صو معجب معدي الحويقل، المرجع السابق، .163:صمحمد حماد الهيتي، نفس المرجع، –) 4
.154:صور عمر المعايطة، المرجع السابق ، صمن–) 5
:لمزيد من التوضيحات أنظر–) 6

MOORLAND NIGEL: Criminal investigation, Hollrook press, London, 1977, p :143.
مركز الدراسات والبحوث، الرياض، : ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيةالطب الشرعي في التحقيقات الجنائية:ادق الجندي صإبراهيم –) 7

.45:ص، 2000
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جهد البدني نتابت المجرم نوبات من التعب والنعاس نتیجة الإرهاق وال، أو حالة ما إذا أبوضع الأذن علیها
.)1(فیترك بصمة أذنه.الخ...الأثاث المنزلي مثل الثلاجة والدولابتكاء علىالمبذول فیمیل إلى الإ

من الجانب العلمي فإن بصمة الأذن لها قیمة علمیة كبیرة :ة بصمة الأذن في الإثبات الجنائيحجیّ - 3
ة ، بعد بصمة الأصابع كدلیل مادي في التعرف على الشخصیّ وثابتة، كونها تأتي في المرتبة الثانیة مباشرة

لكن من الجانب . على شخصیة الفردلمشتبه فیها، ومن ثم إسنادها إلیه لكونها أكثر الأعضاء تعبیراً ا
ویرجع ذلك حسب . التطبیقي لم یتسع لها المجال في التطبیق بشكل كبیر خاصة في الدول العربیة

الجریمة بخلاف رتكاب، الأول یرجع إلى عدم إستخدام الأذن بطریقة مباشرة في إعتقادنا إلى سببینإ
یین المختصین قص خبرة الفنّ والسبب الثاني ن. في مسرح الجریمةالأعضاء الأخرى فمن النادر العثور علیها 
یتها فیذهب بعض الفقهاء إلى القول أن أما من جانب حجّ . في هذا المجال كونه موضوع حدیث النشأة

إلاّ أنه . ة قبلت كدلیل مادي على نطاق واسعیة بصمة الأصابع كون هذه الأخیر البصمة الأذن لیس لها حجّ 
تحدید الهویة على نطاق واسع لعدم الأخذ ببصمة الأذن في رّ ـمن الحكمة عدم تخطي هذه الضرورة التي تق

وذلك لاحتوائها على عدة صفات .)2(أخذت فیها بعض المحاكم ببصمة الأذن كدلیل كاف للإدانةحیث
.)3(الإثباتیة خاصة في محاكم الدول المتقدمةنوعیة وممیزات ذاتیة أكدت قیمتها

هو علیه كما المجنىا على شكل علامات على جسم تظهر آثار الأسنان إمّ : الأسنانبصمة: خامساً 
أو في صورة علامات في بعض الأطعمة ،غتصاب والمواقعة بالإكراهالشأن في الجرائم الجنسیة والإ

ومة المجنى علیه في صورة علامات على جسم الجاني في حالة مقا، أو والمأكولات كالفاكهة والحلوى
نت جمعیات لطب الأسنان الشرعي م حیث تكوّ 1970هتمام ببصمات الأسنان منذ عام وقد زاد الإ. للجاني

التي أتخذت "ب الأسنان الشرعي العالمیةة طمجلّ " في كثیر من البلدان الغربیة، حیث ظهرت في إطار ذلك 
م عقدت منظمة الشرطة الجنائیة في باریس 1981وفي یونیو .)4(عتداء موضوعاً لدراستهامن حوادث الإ

ر المجتمعون بأهمیة آثار الأسنان ونادوا  ـّندوة دراسیة خاصة بطرق تحقیق الشخصیة وكشف الآثار، وأق
ف على عرّ فیها التعتماد على آثار الأسنان كطریقة من الطرق التي یتمّ والإرة الإستفادة منها بضرو 

.)5(الأشخاص
:)6(یمكن تقسیم آثار الأسنان حسب شكلها الذي تتواجد علیه وعمق تأثیرها إلى ثلاثة أنواع:أنواعها- 1

.وهي الآثار التي تتركها الأسنان على سطح الجسم:بصمات الأسنان السطحیة-أ
.لى الطبقة ما تحت الجلدهي عظة الشخص على الجسم وتنفذ إ:رةـــــان الغائـات الأسنـبصم-ب

.102:ص، 1970سنة، القاهرة،5، عدد الأمن العاملتحقيق الشخصية ، مجلةالأذن وسيلة:توفيق عبد السلام–) 1
.156:صور عمر المعايطة، المرجع السابق ، صمن–) 2
يد عبد الحميد م–) 3 .239:ص، 2009ر، صامعة عين شمس، م، رسالة دكتوراه، جالدليل المادي وأثره في الإثبات الجنائي:صبحعمر عبد ا

.164:صمحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –) 4
.133:صور عمر المعايطة، المرجع السابق ، صمن–) 5
.164:ص، السابقالمرجعمحمد حماد الهيتي، –)6
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.تحدثها الأسنان التي تقطع الجسموهي الآثار التي: عةآثار بصمات أسنان قاطـ- ج 
یمكن حصر الأهمیة لآثار الأسنان في التحقیق :ة لآثار الأسنان في التحقیق الجنائيالأهمیة الفنیّ - 2

:الجنائي في النقاط التالیة
.غتصاب من خلال آثار العضمن الجرائم مثل جرائم القتل والإیدف على المجرمین في العدالتعرّ -أ

.لها تقاوم التحلّ ف على الجثث المجهولة في كثیر من الحوادث من خلال بقایا الأسنان لأنّ التعرّ -ب
ة جثث الأشخاص أثناء الحوادث الجماعیة، كالكوارث الطبیعیة أو حوادث ف على هویّ التعرّ - ج

ائرات عن طریق فحص الأسنان لتقدیر عمر الجثة أو التشوهات الموجودة في الأسنان أو المعطیات الط
.م وبصمة الحامض النوويزة لأطقم الأسنان الصناعیة، تحدید فصیلة الدّ الممیّ 

.م في جذور الأسنانب السّ میم حیث یترسّ معرفة بعض أسباب الوفیات مثل جرائم القتل بالتسّ -د
.)1(حرفة صاحب الأسنان أو عاداته أو معرفة الأمراض التي یعاني منهاتحدید - ه

ز الأسنان بخصائص تتفوق بمقتضاها على سائر أنسجة الجسم یجعل أهمیتها تتنامى یوماً بعد فتمیّ 
م لنا قرینة قضائیة في نسبة فتقدّ . یوم وتثبت وقوفها إلى جانب الوسائل التقلیدیة في تحقیق العدالة الجنائیة

ز فات التي تتمیّ ومن هذه الخصائص والصّ . )2(الجریمة لمجرم معین، وقد تكون وسیلة للحصول على دلیل
ا یجعل لها دوراً ممّ ، ر لفترات طویلة من الزمن حتى بعد الوفاة ستمراریة وعدم القابلیة للتغیّ بها الأسنان الإ

.)3(لى الأشخاصستعراف عكثیر من قضایا تحقیق الشخصیة والإفي إیجاد حل لمهمًا
على ید1984كتشاف البصمة الجینیة عام لقد أدى إ":»ADN«ة ـــة الوراثیـالبصم: سادسًـا

، وخاصة إلى طفرة حقیقیة في العلوم الوراثة والجنائیة والطبیة والشرعیة"ALICE JEFFREYالبروفیسور "
حیث وجد هذا العالم أن الناس یختلفون عن عتماداً على الحامض النووي،في مجال تحقیق الشخصیة إ

وهذا الإختلاف لا یمكن أن یتشابه فیه ) DNA(دة على الحامض النووي بعضهم البعض في مواقع محدّ 
المتماثلة فقط والتي تموّن من بویضة واحدة وحیوان ستثناء الوحید هو في حالة التوائمإثنان إطلاقاً، والإ

.)4("تلاف ببصمة الحامض النوويخ، وقد سمي هذا الإمنوي واحد
الحامض النووي هو الحامض الریبوزي منقوص "إنّ :معنى الحامض النووي والبصمة الوراثیة-1

DEOXYRIBO NUCLEIC"ختصار للإسم العلمي للحامض وهي إDNAرمز له بالحروف ـالأكسجین وی

ACID" ة    ة خلایا جمیع الكائنات الحیّ ركزه دائماً في أنویبالحامض النووي نظراً لوجوده وتموقد سمي
والحامض النووي موجود في أنویة الخلایا في . م الحمراء للإنسان والتي تحتوي على نواةما عدا كریات الدّ 

وتوجد المعلومات الوراثیة أو .للكروموزوماته یشكل وحدة البناء الأساسیةأي أنّ ،صورة كروموزومات
" CODE"رة ة على جزيء من الحامض النووي بصورة مشفّ ر ّـحي مستقفات الوراثیة الخاصة بكل كائنالصّ 

.138-135:ص، السابقالمرجعصور عمر المعايطة، من–) 1
.71:صق، فوزي خيراني، المرجع الساب–) 2
.210:صالمرجع السابق، التحقيق الجنائي التطبيقي ،عبد الفتاح مراد،–) 3
.161:صور عمر المعايطة، المرجع السابق ، صمن–) 4
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عرف دراسة الحامض النووي حالیاً بتكنولوجیا وتُ . )1("ن كل كائن حيومتكونة ومبرمجة منذ بدایة تكوّ 
عن مصادره الحیویة بواسطة )2(النوويعزل للحامض ها عملیة وتعرف البصمة الوراثیة بأنّ الهندسة الوراثیة

.)3(ت خاصة تعمل على تقسیم الحامض النووي إلى مواقع قید، حیث یكون له تسلسل معینأنزیما
التي تدل على هویة كل إنسان بعینهها البنیة الجینیة بأنّ «:فها المجتمع الفقهي الإسلامي ولقد عرّ 

م كالدّ خلیة بشریة،لشرعي التي یمكن أخذها من أي ة الطبیب اة لتسهیل مهمّ وهي وسیلة تمتاز بالدقّ 
.)4(»عاب أو مني أو البول أو غیرهأو اللّ 

ة البصمة الوراثیة في المجال الجنائي ى أهمیّ تتجلّ :أهمیة البصمة الوراثیة في المجال الجنائي-2
:من خلال ما یلي» ADN«من خلال إستقراء ممیزات بصمة الحامض النووي 

، وذلك لأنّ تحلیل الحامض النووي بطریقة سلیمةإذا تمّ %100تعتبر دلیل نفي وإثبات قاطع بنسبة .أ
حتمال وسیلة نفي فقط لإم التي تعتبر غیر وارد، بعكس فصائل الدّ »DNA«حتمال التشابه بین البشر في إ

.)5(التشابه بین البشر في هذه الفصائل
).الخ...دم، مني، لعاب، (ة سائلة من أي مخلفات آدمیّ »DNA«یمكن الحصول على بصمة .ب

.وهذه میزة هامة في حالة عدم العثور على بصمات أصابع المجرم) .الخ...لحم، عظم، شعر، (أو أنسجة 
المختلفة من حرارة ورطوبة وجفافیةن، وكذلك العوامل الجوّ ل والتعفّ الحمض النووي یقاوم عوامل التحلّ .ج

.)6(ایمة جدً ، فیمكن الحصول على البصمة من الآثار الحدیثة أو القدلفترات طویلة
تظهر بصمة الحمض النووي على هیئة خطوط عریضة یسهل قراءتها وحفظها وتخزینها في الكومبیوتر .د

.)7(ب للمقارنة بینها وبین بصمة المشتبه بهمللحین الط
ف على المجرمین في العدید من القضایا تستخدم البصمة الوراثیة في تحدید صاحب الأثر والتعرّ .ه

لد في ي أو الشعر أو الجم في جرائم القتل، وتحدید شخصیة صاحب المنّ د صاحب الدّ تحدی: الجنائیة مثل
عاب الموجود على بقایا المأكولات وكذلك معرفة شخصیة صاحب اللّ ،غتصابجرائم الاعتداء الجنسي والإ

.)8(وأعقاب السجائر في جرائم السرقة والقتل

شر، ل العاص، الف2008، محاضرات مساعد لطلبة القانون، الأكاديمية العربية في الدانمرك، الطب العدلي والتحري الجنائي:كاظم المقدادي–) 1
.2:ص

2 ) – RAPHAEL COQUEZ, Preuve par l'ADN, la génétique au service de la justice,
édition Romandes, Paris, 2003, P: 42.

.59:ص، 2001، دار النهضة العربية، القاهرة، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة:غيرصجميل عبد الباقي ال–) 3
ستخدام الوسائل العلمية الحديثة في التحقيق الجنائي، استخدام لمية للجوانب الشرعية والقانون لإالندوة الع:الفتاح سواحلوجدي عبد –) 4

.2007.04.25-23، عمان، الهندسة الوراثية
.4:صكاظم المقدادي، المرجع السابق، –)5
.4:صكاظم المقدادي، المرجع نفسه، –) 6
، 247، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، العددالطب الشرعي في التحقيقات الجنائية:نديصادق الجإبراهيم –) 7

.165:ص، 2000الرياض، 
.141:صادق الجندي، المرجع نفسه، صإبراهيم –) 8
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التطورات العلمیة یر من النظم القضائیة قد واكبت من الطبیعي أن یكون الكث:یة البصمة الوراثیةحجّ -3
ستحدثت الكثیر من وسائل وطرق الإثبات المادیة ومنها البصمة الوراثیة، لذلك نجد في المعاصرة التي أ

البصمة الوراثیة أخذت مكانها في وسائل الإثبات لدى القضاء في أغلب دول الكثیر من النظم القضائیة أنّ 
مي للفعل الجنائي ذو طبیعة مادیةالنشاط الإجراأو الجنائي وذلك لأنّ ،ل المدنياجالعالم سواء في الم

وتكاد . ةح دلالتها الفنیّ ي یفحصها ویتحقق من هویتها ویوضّ تتخلف عنها آثار مادیة یتعامل معها خبیر فنّ 
الجریمة وإقامة ي التي یتوقف علیها النجاح في كشفتكون هذه العملیة أهم إجراءات البحث الجنائي الفنّ 

.)1(الدلیل على مرتكبیها
ستعمال البصمة الوراثیة في لمشرع الجزائري أصدر قانون خاص بإاإلى أنّ هنا تجدر الإشارة 

19/06/2016المؤرخ في 03-16ف على الأشخاص بموجب قانون رقم الإجراءات القضائیة والتعرّ 
مال البصمة الوراثیة والغایة من ذلك هو إنشاء وذلك من أجل إضفاء نوع من الشرعیة على إجراءات إستع

وإحاطتها بجملة من الإجراءات القانونیة قاعدة بیانات وطنیة تحتوي على معطیات البصمة الوراثیة
ه تضمن بعض النصوص نوعاً ما، كما أنّ ه جاء مقتضباً اب علیه حسب تقدیرنا بأنّ إلاّ أنه یع. والعلمیة

هامة عتبر خطوة ولكن رغم ذلك ت. وم بعض المصطلحاتلم یحدد مفهه أنّ كما،الغامضة وأخرى غیر دقیقة 
.الغربیة المتقدمةعلى غرار بعض الدولفي تقنین هذا المجالالجزائريعمن قبل المشرّ جدًا
.م الإنسانـإفرازات جس: الثانيرع ـالف

ة ناتجة عن جسم الإنسانالعثور علیها في مسرح الجریمأن تكون الآثار المادیة التي یتمّ یمكن 
فة معر هاعن طریق فحص البقع والتلوثات العالقة بأیضایمكنكما.بأشكال وصور مختلفة وألوان متباینة

فة عن جسم الإنسان الإفرازات والمتمثلة في بقع ومن هذه الآثار المتخلّ .كیفیة وقوع الجریمة أو الحادث 
تها الثبوتیة ة هذه الآثار من جانب الإثبات الجنائي وقوّ ونظراً لأهمیّ .، العرق وروائحه، البقع اللعابیةمالدّ 

:خصصنا لها هذا الفرع لدراسته كما یلي
م في حد ذاته من حیث مدلوله ومكوناته وأنواعه ما یهمنا في دراستنا هذه لیس الدّ :ع الدمویةـالبق: أولاً 

یین الذین لهم الدرایة ختصاص الخبراء والفنّ ذلك من إ، لأنّ وتصنیفاته وممیزاته أو العوامل المؤثرة علیه 
العثور علیها في مویة التي تمّ لكن الذي یهمنا هو القیمة القانونیة للبقع والآثار الدّ . الكافیة والعلم المستفیض

:وعلیه سنذكرها في النقاط التالیة .یة وقوتها في الإثبات الجنائيالقضایا الجنائیة من حیث دلالتها الفنّ 
:)2(هيها المحقق جملة من الأموریة یستخلص منلبقع الدمویة دلالات فنّ لإنّ :دلالة البقع الدمویة-1
سلكه الجانيتجاه الذي والإستدلال على كیفیة وقوع الجریمةویة یمكن من خلالها الإمالبقع الدّ نّ إ.أ

من الأمر الذي یعدّ ،وفهم كیفیة وقوعهاا یساهم في إعادة تمثیل الجریمة علیه ممّ أو تحدید مسار المجنى
.)1(العملیة والعلمیة لكشف الجریمةالمداخل الضروریة والمهمة من الناحیة 

.167:صور عمر المعايطة، المرجع السابق، صمن–) 1
.32:صجع السابق، معجب معدي الحويقل، المر –) 2
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ن هذه البقعم وما یختلط به من مواد كالشعر أو بعض الجراثیم والخلایا على سبب تكوّ یدل الدّ .ب
.)2(سبب بیولوجيإصابة أم عنعنمدلولها إذا كانت ناتجة عن سبب إجرامي، أيیكون ومن ثمّ 

م أثناء سقوطها من الجسم أو تحدید زمن وقوع الجریمة تقدیر المسافة التي قطعتها نقطة الدّ .ج
.م وشكلهر لون الدّ من خلال تغیّ 

علیه أثناء وقوع مة والحالة التي كان علیها المجنىستدلال عن مكان وقوع الجریلإكما یمكن ا
ا على الوضع الذي كان علیه المجنى تجاههمویة وحجمها وشكلها و إكمیة البقع الدّ دلّ ، كما تةالجریم
رتكاب الجریمة حینما یعثر م على المقاومة والعنف في إستدلال أیضاً من خلال بقع الدّ كما یمكن الإ. علیه

.)3(على بقع دمویة مبعثرة ومنتشرة في مسرح الجریمة
مویة أو بعد وصولها یبدأ خبراء الشرطة العلمیة بعد رفع البقع الدّ :ویةـمة الإثبات الجنائي للبقع الدّ قوّ -2

ت دماءً بشریة ختبارات علیها لمعرفة مصدرها إن كانبر بعملیة فحصها وإجراء مختلف الإإلیهم إلى المخت
فما هو اتم للشخص بالذّ ماء لشخص دون آخر؟ وإذا ثبت أن الدّ وإذا كانت آدمیة فهل هذه الدّ أو لحیوانات

مادة مشابهة له وذلك عن طریق م لإنسان أمویمكن تحدید ما إذا كان الدّ مصدره من أجزاء جسمه؟
م والمساعد الذي یعمل على تواجد إنزیم البروكسیدین بالدّ » BENZIDINE«البنزدینبختبار الكیمیائي الإ

م محل المعالجة هو دمّ كد من أن الدّ وعند التأ.)4(ختبار الكیمیائيالإعلى عملیة التأكسد الذي یتفاعل مع
مویة بالكشف مویة وذلك من خلال تحدید الزمر والفصائل الدّ تأتي مرحلة تحدید صاحب البقع الدّ ، آدمي 

م مغایرة لفصیلة المشتبه فیه كان ذلك فإذا كانت فصیلة بقعة الدّ . زة لكل فصیلة دمویةعن المكونات الممیّ 
ستناد مویة دلیلاً یمكن الإختبار لا یمكن أن یجعل من البقع الدّ هذا الإإنّ . )5(ه لیس صاحبهادلیلاً على أنّ 

مع العثور علیها في مسرح الجریمةم التي تمّ إلیها في نطاق الإثبات الجنائي وخاصة عند تشابه فصیلة الدّ 
م في هذه الحالة ختبار یمكن أن یجعل فصیلة الدّ هناك إ، فإنّ المشتبه به نظراً لقصورها العلميفصیلة دمّ 

علیها دمن أول الأدلة التي یعتمختبار بصمة الحمض النووي والتي تعدّ عندما یستخدم إدلیلاً في الإثبات
.)6(ها لا تقبل الشكفي الإثبات الجنائي ذلك أنّ 

سواء أثر لها، أو على شكل بقعیة في مسرح الجریمة على شكلتوجد البقع المنوّ :یةع المنوّ ـالبق: ا ًـثانی
عتداء في الجرائم الجنسیة أو جرائم الإوتتخلف مثل هذه البقع.ضها لعوامل إزالةبعد جفافها أو تعرّ 

.)7(على العرض نتیجة للإفرازات الجنسیة

.201:صمحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –) 1
.201:ص، نفسهمحمد حماد الهيتي، المرجع –) 2
.209:صسلطان الشاوي، المرجع السابق، –) 3
.21:صمعجب معدي الحويقل، المرجع السابق، –) 4
.وما بعدها22:صمعجب معدي الحويقل، المرجع نفسه، –) 5
.204-203:ص، السابقمد حماد الهيتي، المرجع مح–) 6
.120:صور عمر المعايطة، المرجع السابق، صمن–) 7
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ة ممیزة یصبح قوامه سائلاً بعد سائل هلامي لزج القوام لونه أبیض مصفر، ذو رائحة قلویّ : "نيوالم
ة المني عند الرجل الطبیعي تبلغ كمیّ . اء بسبب فعل الخمائر الموجودة فیهنصف ساعة من تعرضه للهو 

.)1("ملیون حیوان منوي80إلى50منها حوالي 3سم1ویوجد في كل 3سم5-3بینفي كل قذفة
ة إحدى أهم الأدلة الجنائیة وخاصة ل التلوثات والبقع المنویّ تشكّ :ةعن البقع المنویّ أماكن البحث -1

هتمام بأماكن وجود هذه الإلذلك لابد على المحقق وأعوانه. إلخ...غتصاب، والزنا، م الجنسیة كالإلجرائفي ا
:)2(نذكرالآثار والبحث عنها ومن أهم هذه الأماكن

.رش السیارةـوتشمل الأرضیة والأغطیة على السریر والراتب والسجاد أو ف: مكان الواقعة أو الحادثة-أ
علیها أو علیه كاملة وخاصة حول الأعضاء التناسلیة المجنىجسم :لیهم وملابسهمعجسم المجنى- ب

ت فعلاً وكذلك الملابس وخاصة الملابس والأماكن الحساسة وداخل هذه الأجزاء، إذا كانت الواقعة قد تمّ 
.منها الداخلیة

.الذكريخاصة العضو وبخاصة الملابس الداخلیة وجسمه : جسم الجاني أو المتهم-ج
.الطبیب الشرعي هو من یقوم بالبحث عن هذه الآثار إن كانت على جسم الأشخاصأنّ مع العلم

ة إعتماداً على حالة البقع المنویة وأماكن تختلف طرق رفع البقع المنویّ :ةطرق رفع البقع المنویّ -2
:، حیث یمكن ذكر البعض منها كما یليتواجدها حسب كل حالة

نة في هذه الحالة یمكن رفع العیّ :أو أجسام كبیرةلى أشیاء ثابتة في مكانها ة الموجودة عنویّ البقع الم- أ
جافة یمكن مسحها أما إن كانت البقعة غیر. تحفظ في أنبوب زجاجي صغیرالمشتبه بها إذا كانت جافة ف

.ف وترسل للمختبرثم تجفّ بقطعة قماش نظیف
.ترسل جمیع تلك الملابس للمختبرملابس سواء كانت داخلیة أو غیرها لة الموجودة على االبقع المنویّ - ب
مهبل الأنثى المجنى علیها تؤخذ مسحات من : غتصاب ت الإعتداء بالإة في حالاات المهبلیّ حالمس- ج 

.رسل للمختبرتساعة الأولى من الواقعة و 48ختصاص خلال زمن ذوي الإـمن قبل 
من ساعة من الواقعة وتكون 24خلال : الإدعاء بوقوع اللواط لات ة كذلك في حاات الشرجیّ المسح- د

.ختصاص وترسل إلى المختبرطرف أصحاب الإ

.121:ص، المرجع السابقور عمر المعايطة، صمن–) 1
.123:ص، نفسهور عمر المعايطة، المرجع صمن–) 2
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تتجلى الأهداف والغایات من فحص البقع :ة وأهمیتها الجنائیةأهداف وغایات فحص البقع المنویّ -3
ة هذه لجرائم الجنسیة في أماكن نسباق االعثور علیها في نطة الموجودة في مسرح الجریمة والتي یتمّ المنویّ 

ذات الإختبار وهو» DNA«ختبار الجینات إذلك من خلال إجراء البقعة إلى الشخص المشتبه به ویتمّ 
ختبار على وجه الجزم على خلایا الدّم والإفرازات الجسمیة الآخرى، بحیث تكون نتائج الإالذي یجري

.)1(والیقین
مقارنتها مّ ـص البصمات الجینیة الموجودة في نواة الخلیة ومن ثستخلاویقوم الإختبار على أساس إ

)2(أخذها من المشتبه به لتقدیر ما إذا كان المصدر واحد من عدمهة یتمّ بالبصمات الجینیة لخلایا حیویّ 

.)3(%100وهي دلیل إثبات ونفي بنسبة 
علیه في مسرح الجریمة له أهمیة في التحقیق العثور عاب إذا ما تمّ اللّ لا شكّ أنّ :عابیةالبقع اللّ : ا ًـثالث

ة الجاني أو یؤدي إلى تضییق دائرة البحث ف على شخصیّ إذ قد یؤدي إلى التعرّ ،الجنائي من خلال فحصه
.)4(ة ضد المتهمه یؤدي إلى تعزیز الأدلعن المتهم، أو أنّ 

ذا السائل أنزیمات تساعد م، یحتوي هـعابیة الموجودة في الفسائل یفرز من الغدد اللّ ": عابواللّ 
ة عاب یمكن أن نجده في أماكن العضّ هذا اللّ . )5("في عملیة الهضم وله أهمیة في الحقل الجنائي أیضاً 

المأكولات الصلبة وخاصة الفواكه، أو على علیه، أو في بقایایة سواء على جسم الجاني أو المجنىالآدم
سائل ر ة الفأو على أغلأو الأكواب الزجاجیة أو القارورات ،أعقاب السجائر المتواجدة في موقع الحادث

.أو على البلاط والأسطح الملساء وغیرها،)6(وطوابع البرید وذلك في حالات الرسائل والطرود
الكیمیائیة والمجهریةختباراتیین بمسرح الجریمة عن طریق الإكتشافها وتحدیدها من قبل الفنّ إویتمّ 

ضثم تعرّ ، لة قلیلاً بالماء المقطرمن خلال رفعها عن طریق مسبر من القطن مبلّ ،ومن ثم التعامل معها
)7(توضع في أنبوب زجاجي وترسل إلى المختبرإلى الهواء لتجفیفها ثمّ 

الجرائم المرتكبة في تقدیم عاب في نطاق بعض تظهر أهمیة أثر اللّ :عابیةأهداف فحص العینات اللّ * 
في مسرح الجریمة وینتج عابیة الموجودة ق الربط بین المتهم والبقع اللّ یعن طر ف على المجرمین، تعرّ دلیل لل

من البشر یفرزون المادة المسؤولة عن %85ه ثبت علمیاً أن عن ذلك تحدید الفصائل الدمویة، حیث أنّ 
عاب إلى معرفة بعض الأمراض لّ كما یمكن التوصل بواسطة تحلیل ال.)8(عابیةبسوائلهم اللّ تحدید فصیلة الدم 

.221:ص، السابقمحمد حماد الهيتي، المرجع –) 1
.221:ص، نفسهلمرجعامحمد حماد الهيتي، –) 2
.127:صور عمر المعايطة، المرجع السابق، صمن–) 3
.262:ص، المرجع السابق، التحقيق الجنائي التطبيقي: فتاح مرادعبد ال، و 128:صقدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، –) 4
.128:ص، المرجع السابقور عمر المعايطة، صمن–) 5
.128:ص، المرجع نفسهايطة، ور عمر المعصمن–) 6
.129:ص، المرجع نفسهور عمر المعايطة، صمن–) 7
.131:ص، المرجع نفسهور عمر المعايطة، صمن–) 8
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، فضلاً عن تحدید جنس صاحبها وذلك عن طریق فحص )1(یكون مصاباً بها الشخصقد الأمراض التي 
) XY(عاب للكشف عن الكروموزومات الجنسیة التي تكون في الذكر أنویة الخلایا البشریة الموجودة باللّ 

المخدرات من عدمه، ىیتعاطن الشخصعاب معرفة ما إذا كاكما یمكن عن طریق اللّ ). XX(وفي الأنثى 
نة من اللعاب تؤدي إلى تقدیم معلومات هامة للكشف عن المشتبه في تعاطیهم ـختبارات عیّ جد أن إحیث وُ 

عاب م في جسم المدمن وتناسب تركیزه في اللّ الذي یتوزع عن طریق الدّ ،رة خاصة الكوكایینالأدویة المخدّ 
.)2(ممع تركیزه في الدّ 

وهو یعد إحدى الوسائل الإخراجیة التي یتخلص أحد إفرازات الجسم"العرق هو:ائحةالعرق والرّ : ا ًـبعرا
ف بالبحث الجنائي الجسم عن طریقها من بعض المواد غیر المرغوب فیها، وله دور مهم في مجالات التعرّ 

.)3("الجریمة بالمشتبه فیهحث بالعرق في مسر عن طریق ربط الأثر الملوّ 
:)4(ــةوتظهر أهمیة العرق بالنسبة للتحقیق الجنائي من خلال المظاهر التالی

لف توضوح البصمات التي تخیتضح دوره بشكل كبیر في أنّ :  رق ودوره في طبع البصماتـالع-1
زداد وضوح البصمة سواء بصمة ما أة العرق عالیة كلّ ما كانت كمیّ فكلّ . تعتمد في الغالب على كمیة العرق

أثناء تنفیذ الشخص لذلك تكون بصمات .)5(دمـبع أو بصمة الكفین أو بصمة أصابع وباطن القالأصا
بها أثناء تنفیذ بسبب الحالة النفسیة التي یمرّ و هذاادیة عفي الحالة المن بصماته الجریمة أكثر وضوحاً 

ا یؤدي بالمخاوف، ممّ حوبة شعوریة المصوتزداد حركاته اللاّ ر والقلق، حیث یعاني من التوتّ الجریمة
.)6(جد بصماته بشكل أكثر وضوحاالأمر الذي یؤدي إلى  تو ، ه بشكل أكبرإلى تعرّق

أثبتت الوسائل العلمیة الحدیثة أن البكتیریا التي تعیش على جلد الإنسان :ريـرق والنمو البكتیـالع-2
تجاه أمن حیث سلوكیاتها ة و لمضادات الحیویّ ص إلى آخر، من حیث درجة حساسیتها لتختلف من شخ

في المناطق الرطبة ویبدو أن آثار العرق في نمو البكتیریا یكون من خلال نموه .)7(التحالیل الكیمیائیة
.)8(ها في تلك المناطقه یزید من نموّ وأنّ من جسم الإنسان

عزىیُ إلى آخر، و تختلف من شخصو زه لكل إنسان رائحة تمیّ من الثابت الیوم أنّ :ةـائحرق والرّ ـالع-3
تقوم البكتیریا الموجودة على جسم الإنسان بتحلیلها ومن ، ذلك إلى وجود مواد بروتینیة غیر معروفة التركیب

من خلال ، ستخدم أسلوب تتبع المجرمین بالكلاب البولیسیة وقد أ. )9(زة للشخصثم تنتج عنها الرائحة الممیّ 
،ف عنهم من آثار فیها رائحة الجانيمن خلال ما یتخلّ یتمّ تتبعهم عن طریق الرائحة خلال الرائحة إلاّ أنّ 

.230:ص، السابقمحمد حماد الهيتي، المرجع –) 1
.131:ص، السابقور عمر المعايطة ، المرجعصمن–) 2
.174:ص، المرجع نفسهور عمر المعايطة ، صمن–) 3
.42:صمعجب معدي الحويقل ، المرجع السابق ، –) 4
.227:ص، السابقالمرجع محمد حماد الهيتي ، –) 5
.44:صمعجب معدي الحويقل ، المرجع السابق ، –) 6
.1979، سنة79رية، العددص، مجلة الأمن المالعرق وأهميته في البحث الجنائي:زكرياء الأوري–) 7
.228:ص، السابق ، المرجع اد الهيتيمحمد حم–) 8
.50:ص، السابقمعجب معدي الحويقل ، المرجع–) 9
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ا أدى إلى وجود ، ممّ هذا الأسلوب یواجه طعناً أمام القضاءغیر أنّ .)1(ب المجرمینیمكن تعقّ مّ ـومن ث
حیث یمكن بواسطته » الغازیةجهاز الكروماتوجرافیا«أسلوب حدیث یعتمد على جهاز علمي یطلق علیه 

قیمة ذلك لا یرقى كتشافهم إلاّ أنّ ب المجرمین وإ ن نتائج في مجال تعقّ ومهما تكن م. )2(تحلیل أي رائحة
أن تكون وسیلة من وسائل توجیه البحث الجنائي بغرض توفیر ما في حقیقتها لا تعدُ إلى مرتبة الدلیل وإنّ 

.)3(الجهود
.إخراجات جسم الإنسان: الفرع الثالث

لجریمة سواء كانت االعثور علیها بمسرح هتمام بجمیع البقع التي یتمّ الإیجب على المحقق الجنائي 
أو لم یعطیها ، أو لم یلقي لها بالاً مهما حرص على طمسهاظاهرة أو خفیة، فالجاني یترك فیه آثاراً 

ة والفسیولوجیمن بول أو براز نتیجة حاجته الطبیعیة فقد یترك في مسرح الجریمة مخرجات جسمه. إهتماماً 
:أو القيء وعلیه سوف نستعرض هذه  المخرجات في النقاط التالیة، في ذلك

فیجتمع م، وتفرزانه عبر الإحلیلهو أحد فضلات الجسم السائلة وتستخلصه الكلیتان من الدّ :ولــبـال: أولاً 
زة تختلف ئحة ممیّ ز البول إذا كان رطباً براویتمیّ . یطرح خارج البدن عبر المسالك البولیةمّ ـفي المثانة ث

صفرار یماثل ه ذو لون مائل إلى الإیث لونه فإنّ ا من حعن رائحة المني الذي تقترب من رائحة العجین، أمّ 
.)4(هما یختلفان تماماً ا من حیث التركیب فة، وأمّ في لونه لون البقع المنویّ 

ف فّ ة أو مسحة شاش، ثم تجبواسطة قطار نة البول من المتهم من قبل خبیر الشرطة العلمیةرفع عیّ تو 
ا إذا كان البول موجوداً على قطعة م، أمّ معقّ ة أو وعاءختبار معقمّ الهواء العادي وتوضع في أنبوبة إفي
شرطة العلمیة، لإجراء الفحوص علیهوترسل بعدها إلى مختبر البس فیمكن قص الجزء الملوث بالبولملا

.)5(ة ـّأو حیواناً وهو أمر بالغ الدقنساناً لال تحدید ما إذا كان البول یخص إمن خ
یة الجاني وتطبیق نطاق ة البقع البولیة بالنسبة للتحقیق، والتحقیق من شخصا من حیث أهمیّ ـأمّ 

م لصاحب البقعة البولیة یمكن معرفة فصیلة الدّ ، ه ومن خلال فحص وتحلیل البقع البولیة نّ البحث في أ
إذا كان معرفة أمراض صاحب البقعة، إذ یمكن معرفة ماموضوع الفحص إلى جانب أنها السبیل إلى 

ذلك یمكن یحدید تركیز إلى جانب،)6(ري أو بالزلال أو بالسیلانصاحبها مصاباً بــالبلهارزیا أو بالسكّ 
.نة من بول الشخصالكحول بالجسم من خلال فحص عیّ 

ت من الخوف، فیصاب بتوتر نفسي وعصبي قد تعتري المجرم وهو في مسرح الجریمة حالا:رازـــبُ ـال: ا ًـثانی
ستهزائه وسخریته مخلفاته من البراز نتیجة لإوقد یترك الجاني .ط فیقوم بذلك د لدیه شعور بالتغوّ فیتولّ 

.167:صقدري عبد الفتاح الشهاوي ، المرجع السابق ، البحث الفني، –) 1
.51:ص، السابقمعجب معدي الحويقل ، المرجع–) 2
.228:ص، السابقالمرجعمحمد حماد الهيتي، –) 3
،)ب ت(،الأسكندرية، المكتبة الجامعيةالطب الشرعي و مسرح الجريمة و البحث الجنائي،:أبو الروسأحمد بسيونية فؤاد الخضري و مديح–) 4

.729:ص
.29:ص2003، المديرية العامة للأمن الوطني، الجزائر، 50مجلة الشرطة، العددفي ، الشرطة العلمية والتقنية:فاروق جوزي–) 5
.729:ص، السابقالمرجعأحمد بسيوني أبو الروس،فؤاد الخضري و مديحة–) 6
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وقد یتبرّز بعض المجرمین في مكان .إذا خاض عمله ولم یحصل على مراده خاصة ، بالمحل ومن فیه
ستفادة من بقع البراز ویمكن الإ.ة ذلك بالنسبة للتحقیقمیّ تظهر أهوهنا.)1(الحادث بحكم العادة

ستعراف على المتهم كما یكون لهذا البراز أثره في الإ.)2(مدّ ـفي التحقیق الجنائي من خلال تحدید فصیلة ال
بة نة یمكن أن یستدل علیها من خلال تحلیل البراز، كإصاما قد تحتویه من آثار أو ظواهر لأمراض معیّ لِ 

.)3(ویكون نتیجة هذا إثبات صلة المتهم بالبراز، "الدرزنتري"والدودة الشریطیة أو " الأنكلیستوما"الشخص بـ
ف على فصیلة ستثناء حالة التعرّ یمكن أن یكون دلیلاً مباشراً بإوما یمكن ملاحظته أن البراز لا"

.)4("ما هو قرینة من ضمن القرائنإنّ و ، م عن طریقهدّ ـال
اء من طرف الجاني أو المجني فات محتویات المعدة سو كثیراً ما توجد بمسرح الجریمة مخلّ :يءـقـال: ا ًـالثـث

ف على جرائم في التعرّ ستفادة منها ، فیمكن الإوهي ذات دلالات في تقویم بعض ملابسات للحادثعلیه
فضلاً عن ذلك تحدید . )5(تلطة بهام وتناول المسكرات، أو نوع الأدویة والعقاقیر المخ، كجرائم التسمّ دةمحدّ 

.)6(نة حتى ولو بعد وقت طویلفصیلة دم صاحب العیّ 
ل الدلیل المادي الوحید على الجریمة المرتكبة، بقصد ـأشیاء قد تمثّ إتباعد یلجأ الجناة أحیاناً إلى ـوق

ة إستخراج هذه الأشیاء ما یدفع بالمحققین إلى محاول،عدم إسناد التهم إلیهممّ ـإخفاء دلیل الإدانة ومن ث
ي مخصص عن طریق أنبوب طبّ ستخراجها، أو كشف محتویاتها بعد إعن طریق عملیة غسیل المعدة

أنّ ي الحالات التى یتم الكشف فیها علىففحص وتحلیل محتویات المعدة له أهمیته كما أنّ . )7(لذلك
الدلیل على ذلك سیكون لاشك فیه أنّ ا ممّ أو دسّ لها السّم، فإنّ الجاني قد سقى ضحیته مادة سامة 

.)8(قيء الشخص ومحتویات معدتهمن خلال فحص وتحلیل 
.الآثار الجنائیة غیر الحیویة: المطلب الثاني

عتاد تساعدهم في تحقیق مبتغاهمدّة و یحتاج في أغلب الأحیان المجرمون لتنفیذ جرائمهم إلى عُ 
لوكاد «نظریة تبادل المواد للأستاذ ا كنا قد ذكرناه فيإستناداً لمّ یتركون لا محال آثاراً في أماكن الحادث ف

لونهم یتوصّ لعلّ ، وعلیه یسعى المحققون إلى البحث عن هذه الآثار في مسرح الجریمة. »إدموند
ن ، الآثار الناتجة عمكن العثور علیها في مكان الحادثومن هذه الآثار التي ی. لمشتبه بهممن خلالها إلى ا

:حها من خلال تقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع أساسیة وهي كالآتينوضّ سو التية والعتاددّ ـستخدام العُ إ

.271:صعبد الفتاح مراد، المرجع السابق، –) 1
.122:صقدري عبد الفتاح الشهاوي، البحث الفني، المرجع السابق، –) 2
.234:ص، محمد حماد الهيتي، المرجع السابق–) 3
.235:ص، نفسهمحمد حماد الهيتي، المرجع–) 4
.91:صفوزي خيراني، المرجع السابق، –) 5
.233:ص، السابقالمرجعمحمد حماد الهيتي، –) 6
.150:ص، 2004، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، مدى مشروعية الأدلة المستمدة من الأساليب العلمية الحديثة:حرية محمودي –) 7
.271:صلمرجع السابق، ا،... التحقيق الجنائي:عبد الفتاح مراد–) 8
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.ات والآلاتـار المركبـآث: فرع الأولـال
. رمین والأشیاء المتعلقة بالجریمةالمركبة قد تكون أداة للجریمة أو وسیلة لنقل المج:اتـار المركبـآث: أولاً 

ت هتمام بدراسة آثار المركبات في حال كان لها علاقة بالجریمة التي وقعا أصبح من الضروري الإومن هن
.ستفادة منها في إطار التحقیق الجنائيیمكن الإومن ثمّ 
المركبات تترك آثارها على السطح الذي تسیر علیه إذا كان رخواً لیناً، كما قد ابت أنّ ه من الثّ ـإنّ 

باغ ثة بمادة الزیت أو الصّ خاصة إذا كانت عجلاتها ملوّ ، نة أي الصلبةطح غیر اللیّ تترك آثارها على الأس
ة في حصول المحقق على كثیرظ علیها لما لها من أهمیّ من الواجب التحفّ وأیاً كان ذلك فإنّ .أو المیاه

:)1(من المعلومات یمكن سردها كما یلي
.ا یفید في معرفة وسیلة إنتقال الجانيمّ ه مِ معرفة حجم وشكل آثار كل إطار ومقاس-أ

.رتجلیهاـرملة أو آثار أقدام مـركبة من خلال آثار الفـمعرفة أماكن وقوف الم-ب 
معرفة خط سیر المركبة، الجهة القادمة منها والجهة الذاهبة إلیها من خلال فحص بقع الزیت -ج

.قط منها وتحلیل تلك البقع لمعرفة مادتهاات التراب التي تتساذرّ و 
یمكن یتخذ جملة من الإجراءات أن على المحقق ومن أجل أن تؤدي هذه لآثار وظیفتها وتحقق غایتها فإنّ 

:)2(النقـاط التالیـة نوجزها في أن 
.ضرورة البحث عنها وعدم إهمالها_
.ن في مكان الحادث بالذّات دث، إن لم یكالبحث عنها في المناطق القریبة من مكان الحاأن یتمّ _
.من العبث والتلفاظ علیهالتحفّ أن یتمّ _
.اقبل عمل قالب من الجبس لهاأخذ صورة لهأن یتمّ _
.زة في كل منهاـستخراج العلامات الممیّ المقارنة والمضاهاة في المخابر وإ القیام بعملیة _

رتكابها، لذلك یعتمد بعض عض الجرائم لأدوات وآلات لتسهیل إاج بقد تحت:آثار الآلات والأدوات: ا ًـثانی
ه الآلات تستخدم غالبا وهذ.وغیرهم...والمنشار والمبرد والمفك الجناة على هذه الآلات والأدوات كالفأس

ستخدمت كسلاح ت والأدوات على جسم الإنسان إذا أوتوجد آثار هذه الآلا. رتكاب الجریمةفي تسهیل إ
مة من جرائم القتل أو التعدي، وقد تستخدم في فتح أو إقتحام الأماكن المقفلة، فتترك آثارها في جری

.ف المعادن والزجاج وغیرهاغلّ على بعض المواد كالخشب أو المعادن أو الطلاء الذي یُ 
الآلةالخطوط الدقیقة والثنایا العدیدة التي تحدثها «: یمكن تعریف آثار الآلات بأنها مّ ـومن ث

:)4(یمكن تصنیفها إلى نوعینكما . )3(»على سطح الجسم

.281:صمد حماد الهيتي، المرجع السابق،و مح.682:صأحمد بسيوني أبو الروس، المرجع السابق، مديحة فؤاد الخضري و –) 1
.284-283:صأحمد حماد الهيتي، نفس المرجع،–) 2
.667:صحمد بسيوني أبو الروس، المرجع السابق، أمديحة فؤاد الخضري و –) 3
.668:ص، نفسهأحمد بسيوني أبو الروس، المرجعمديحة فؤاد الخضري و –) 4
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ب على قفل خزانة حدیدیةستخدام الجاني شاكوش في التغلّ ، كإإما آثار ضغط.
ستخدام الجاني المنشار في قطع الخشب أو قطعة حدیدیةإما أثر إحتكاك آلة بمعدن آخر، كإ.
:)1(على المحقق أن:ر على آثار الآلاتفي حالة العثو إتباعهاالإجراءات التي ینبغي -1
.یقوم بالمحافظة على هذا الأثر من التلاعب والإتلاف والتغییر-
.ن عمق الأثر وأبعادهأن یقوم بأخذ صور فوتوغرافیة واضحة تبیّ -
.يي للتعامل مع هذا الأثر بأسلوب فنّ أن یستدعي على الفور الخبیر الفنّ -

بواسطة إنارة صادرة من میكروسكوب خاص في جمیع التي تتمّ ه عملیة المضاهاة ثم یلي هذا كلّ 
.وتجري عملیة المقارنات في النقاط المتشابهة.ة واحدةوّ ـنقاط المقارنة على الأثرین بزاویة وق

:في النقاط التالیـةلالة تتمثل هذه الدّ :لالة الجنائیة لآثار الآلاتالدّ -2
تبعه الجاني ومن ثم إمكانیة إعادة تمثیل الجریمةمي الذي إسلوب الإجراتفید آثار الآلات في تحدید الأ.
 ّ2(زةن حقیقة هذا الأثر إن كان مفتعلاً أو غیر ذلك وما یسانده من علامات ممیّ یبی(.
 ّالأثر وبیان نة وذلك بقیاس عرضتساعد على تحدید طبیعة الآلة المستخدمة وحصرها في نوعیات معی

.)3(خبرة المستخدم لهادل على ممیزاته العامة ما ی
ة الخبیرتحقیق آثار الآلات لغایتها یتوقف على ضمان نجاح مهمّ إلى أنّ هنا تجدر الإشارة 

ة بالإضافة إلى دقّ ، ة إجراءات البحث عن الأدلة المتعلقة بذلكفي الوصول إلى ذلك، فهو مرهون بدقّ 
عددها عملیة المقارنة بهدف معرفة نوع الآلة و مّ ـ، ثم تتفحصها ومضاهاتها مع أثر مماثل للأثر الأصلي

.)4(ستخدام التقریبي للأثروتعدد الجناة ومهارتهم في إستعمالها وزمن الإ
.راتـاریة والمتفجار الأسلحة النّ ـآث: انيـالثرع ـالف
سلحة الطویلة كالبنادق أو الأ، اریة المسدسات الیدویةبالأسلحة النّ یقصد :اریةار الأسلحة النّ ـآث: أولاً 

97/06من الأمر 3و2فها المشرع الجزائري مع باقي الأسلحة في المادة وقد صنّ . والأسلحة الرشاشة
كل آلة معدّة لرمي المقذوفات حیث تنطلق هذه «:ه ـف السلاح الناري بأنّ عرّ كما یُ .)5(ضمن عدّة أصناف
ویندرج تحت هذا . »)البارود(شتعال المواد المتفجرة عن إضاغطة لتمدد الغازات الناتجة المقاذیف بالقوة ال

.)6(التعریف جمیع أنواع الأسلحة الخفیفة والمتوسطة
وللإلمام بهذه الآثار المادیة المتخلفة من جرائم السلاح الناري في مسرح الجریمة یمكن حصرها 

:في الصور التالیة

.269أحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –) 1
يد عبد الحميد م–) 2 .277:صبح، المرجع السابق،صعمر عبد ا
.110:صخالد بخوش، المرجع السابق، –) 3
.278:صمتولي، المرجع السابق، طه طه أحمد –) 4
المتعلق بالعتاد العربي والأسلحة والذخيرة المعدل 1997يناير 21المؤرخ في 97/06الأمر رقم : لمزيد من التوضيح حول موضوع الأسلحة أنظر–) 5

.1997الصادرة سنة 45ية الديمقراطية الشعبية، العدد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر 91/11والمتمم لقانون رقم 
، الرياض، 1، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، طالتعرف على الأسلحة النارية ومقذوفاتها:لدين البرسليصلاح ا–) 6

.13:صهـ، 1410
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:مـا یلـي فات السلاح الناري فيثل مخلّ تتم:ة من السلاح نفسهالآثار المادیة المستمدّ -1
رتكاب الجرم هما كان نوع السلاح المستعمل في إوم. عثر علیه بمسرح الجریمةقد یُ :السلاح الناري.أ

من حیث البصمات التي ،بیاناته في المخبرة من حیث الرفع والحرز وتحلیلیجب التعامل معه بطریقة فنیّ 
والمقارنة بین نوع هذا السلاح والمقذوف أو الظرف المعثور .البالستیكیة، أو من حیث الدراسة یعثر علیها 

هو إرشاد المحقق للوصول كلّه ، والغایة من ذلك علیه في مسرح الجریمة أو المستقر في جسم الضحیة
.إلى فك ألغاز الجریمة

سلاح الناري ویمكن ستعمال الفة من إقد نجد في مسرح الجریمة آثار متخلّ :اريمخلفات السلاح النّ - ب
:لتالیة اكونات مالحصرها في

اري حسب السلاح المستعمل في الجریمة من حیث مكان المقذوف النّ یختلف : المقذوف الناري-1.ب
أو ذات ، أو الأسلحة الحربیة الخفیفة، لناریةلماسورة المحلزنة مثل المسدسات اخروجه من الأسلحة ذات ا

عن جسم معدني مخروطي ارةومهما یكن فإن المقاذیف قد تكون عب. ماسورة ملساء مثل أسلحة الصید
)1(أو ذو رأس حاد مصنوع من النحاس عادة، أو یكون المقذوف عبارة عن رشّ ، بالشكل ذو رأس مدبّ 

وتكمن أهمیة المقذوف كدلیل مادي . مختلفة الأحجام والتي تستعمل عادة في أسلحة الصیدوهي حبیبات 
التي تظهر علامتها على سطح الرصاصة ، الرصاصة وبصمة سبطانة السلاحمن خلال العلاقة بین 

.)2(بالسطح الداخلي للسبطانةحتكاكهاإنتیجة 
لنحاس إذ توجد بقاعدته كبسولة وهو الغلاف الخارجي للطلقة ویصنع من ا: الظرف الفارغ-2.ب
أو هو جسم ، )3()البارود(شتعال المواد المتفجرة ، حیث ینفصل عنه المقذوف عند إفستعمال، مجوّ للإ

وتظهر أهمیة تواجد الظرف الفارغ . )4()أسلحة الصید(معدني كارتوني أو بلاستیكي في أسلحة الخرطوش 
ه یفید في تحدید بالإضافة إلى أنّ ، في مسرح الجریمة في تحدید البصمة وهي خاصة ومنفردة بكل سلاح 

، مع وجود یقذف الظرف الفارغ لمسافة محددةكل سلاح ، حیث أنّ مكان وقوف المتهم لحظة الجریمة
.)5(ستثناءات منها كیفیة ووضعیة السلاح وقت إستخدامهبعض الإ

ار من جسم السلاحشخص ما بإطلاق النّ عندما یقوم :اميالآثار المادیة التي تظهر على جسم الرّ -2
لشخص الذي یقبض على س ید اة هائلة من الغازات تلامعملیة إحتراق أملاح البارود تنتج كمیّ فإنّ 

لأنها الأقرب على فتحة القذف والتي یخرج منها جزء من هذه الغازات، لذا یجب على الخبیر .السلاح
وإذا كانت .في مسرح الجریمة بحسب الإجراءاتالمختص أن یقوم بأخذ مسحات عن أیدي المشتبه فیهم

جریمة لإكتشاف هذه الآثار، إلاّ أنّ یة مفیدة جداً في مسرح الالأشعة تحت الحمراء أو فوق البنفسج

.2:صل السادس عشر، صكاظم البغدادي، المرجع السابق، الف–) 1
.313:صمحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –) 2
.2:صل السادس عشر، صالمرجع السابق، الفكاظم البغدادي،–) 3
.60:صمعجب معدي الحويقل، المرجع السابق، –) 4
.234:ص، السابقالمرجعمحمد حماد الهيتي، –) 5
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حات المأخوذة عن أیدي المشتبه به المسمن خلال فحصإذ یتمّ . ختبارات الكیمیائیة أكثر أهمیةالإ
تتجلى أهمیة آثار البارود في التحقیق الجنائي و. أهم هذه الآثار هي آثار البارودولعلّ )1(ریاً خبوتحلیلها م

:رینــمن خلال أم
یمكن من ربط العلاقة بین السلاح المستخدم والواقعة التي یجري التحقیق لیل البارود كیمیائیاً تحإنّ -أ 
.)2(اــفیه
المحترقة منه من تأثیربالنسبة للتحقیق من خلال ما تحدثه الذرّات غیر یعكس أهمیة البارود- ب 

)3(رات في الجسم بما یوصف بالنمش الباروديذّ ـرس هذه الــحیث تنغ، في الجروح 

اریة بإختلاف السلاح الذي یختلف شكل جروح الإصابات النّ :الآثار المادیة التي تظهر على الهدف- 3
ة البارود المستعمل ونوعه تجاهه وكمیّ إطلق منها العیار وتبعاً لموضوع الجرح وستعمل والمسافة التي أأ

ف على الجروح الناریة من خلال ن من التعرّ ونوع وعدد المقذوف والزاویة التي أطلق منها العیار، ما یمكّ 
النسیج وقد یسیر العیار داخل خصائصها، فیدخل العیار الناري جسم المجني علیه محدثاً جروح دخول 

فجرح الدخول یأخذ أشكالاً مختلفة .)4(أو یبقى داخل الجسم، فیحدث جرح خروجآخر لیخرج من مكان 
سلاح بعض أو وضعیة الهدف ویحمل الطلق الناري خلال مروره في ماسورة ال، تعتمد على زاویة الرمي

.د مسافات الرميحدِّ یُ وكثیراً ما )5(مباشرة داخل فوهة جرح الدخولمّ الزیوت والأوساخ وهذا ما یت
غیر منتظم ، ایقیً حیث یحدث الطلق الناري جرحاً تمزّ ، ن جرح الدخولا جرح الخروج فیختلف عأمّ 

مة إحتراق، أو إسوداد أو علاالحواف وعادة ما یكون أوسع من جرح الدخول ولا یحیط به أي وشم بارودي
معرفة أن المقذوف قد خرج من جسم في ستفاد منه ما یوإنّ )6(یاً جلك جرح الخروج طوقاً مسحیاً أو سحولا یم

.الضحیة
تظهر أهمیة آثار الأسلحة الناریة المتخلفة :ة الجنائیة لكشف آثار الأسلحة الناریةالأهمیة الفنیّ - 4

:ما یلـي، ومن هذه الأمور نذكر)7(ة أمور تفید في التحقیق الجنائيفي مسرح الجریمة من معرفة عدّ 
ف على التعرّ ، من خلال الكشف على أثر البارودإذ یمكن :مستخدم السلاح الناريف على رّ ـالتع.أ

الشخص الذي أستخدم السلاح الناري وذلك من خلال تواجد آثاره على یده التي أمسكت وأطلقت العیار 
رض والغ. )8(من خلال الكشف عنه بتجربة البرافینفإن أدرك ذلك یتمّ ، ویتم ذلك عن طریق الشمّ . الناري

. )9(فة على البشرة الآدمیة والتي تدخل في تركیب بارود الأسلحةمنها الكشف عن شق النترات المتخلّ 

.94:ص، 1996، منشأة المعارف، الإسكندرية، قالبوليس العلمي وفن التحقي:رمسيس بنهام–) 1
.19:صفوزي خيراني، المرجع السابق، –) 2
يد عبد الحميد م–) 3 .267:صبح، المرجع السابق، صعمر عبد ا
.291:صمحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –) 4
.642:ص، 1999، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2طالطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية،:عبد التواب معوض–) 5
.314:صع، محمد حماد الهيتي، نفس المرج–) 6
.وما بعدها197:صور عمر المعايطة، المرجع السابق، صمن–) 7
.119-118:صلاح الدين البرسلي، المرجع السابق، صلمزيد من التوضيح عن هذه التجربة ارجع إلى كتاب الدكتور –) 8
.319:صمحمد حماد الهيتي، نفس المرجع، –) 9
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كیك في هذه وعلى الرغم من التش. هذه الطریقة في حالة إیقاف الشخص المشتبه به في مسرح الجریمةوتتمّ 
.)1(نتحارحالات القتل وحالات الإریق بینـتفلها أهمیتها على أقل تقدیر في نطاق الالتجربة إلاّ أنّ 

خان الذي یخرج تحدید المسافة من خلال كمیة الدّ یتمّ :اريتحدید المسافة التي أطلق منها العیار النّ .ب
تصویر محل الهدف، أو الهدف حیث یتمّ ، ستخدام الأشعة تحت الحمراء، بأسلوب المقارنة بإمن الرصاصة

.)2(خانملیة تظهر كمیة البارود والدّ بواسطة تلك الأشعة ومن خلال تلك الع
ویتم ذلك من خلال رائحة البارود الموجودة : ستخدام السلاحإتحدید الوقت التقریبي الذي مضى على .ج

ستخدامه إلاّ وقت السلاح لم یمض على إما أمكن القول أنّ ة كلّ ا كانت الرائحة قویّ فكلمّ ، في سبطانة السلاح
.)3(نعدام أي رائحةالكیمیائي في حالة إختباروب آخر یتمثل في الإوهناك أسل. صحیحقلیل والعكس

ستناداً إلى مظاهر الجروح المحدثة وخاصة جرح الدخول ذلك إمّ ـویت: معرفة نوع السلاح المستخدم.د
مّ ـأو یمكن تحدید السلاح المستخدم في الإطلاق إذا تأو المقذوف، في حالة عدم العثور على الظرف

ودراسة الآثار المشكلة علیه في المختبر . المقذوف الناري والظرف الفارغ في مكان الحادث العثور على
مّ ـویت.أطلقت من نفس السلاح المراد فحصهومقارنة ذلك من الآثار المتشكلة على مقذوفات وظروف فارغة 

.)4(ستخدام المیكروسكوب المقارنعن طریق المضاهاة بإذلك
عبارة عن مركبات كیمیائیة أو مخلوط من عدّة "المتفجرات بصفة عام :رةجّ ـالمتفار المواد ـآث: ثانیاً 

، لتعطي كمیات هائلة من النواتج حتراق السریع تحت مؤثرات معینة، یكون من خصائصها الإمركبات
حرارة وبة بدرجةة ضغط عالیة مصحوّ ـویكون لها ق. في لحظة قیاسیة قد تصل إلى أجزاء الملیون من الثانیة

ته حسب نوع وكمیة المادة المتفجرة تختلف شدّ ، تؤثر على ما حولها تأثیراً تدمیریاً ، عالیة جداً 
.)5("المستخدمة

الضرر بالأفراد أما أهدافها فهي بصفة عامة إلحاق ؛)6(الجنائیة أهداف وخصائصتوللإنفجارا
ـه ضد نفجارات التي توجّ ، فالإودختلاف الهدف المقصوأما خصائصها فهي تختلف بإوالتخریب للمنشآت

عبوات متحكم فیها عن بعد أو، أو العبوات الناسفة المدسوسة في السیارة، مةالأفراد كالطرود والرسائل الملغّ 
ه ضد الممتلكات ا الإنفجارات التي توجّ أمّ ، تكون صغیرة الحجم شدیدة المفعولفإنها في العادة .إلخ...

.ي إلى وفیات وإصابات غیر محدودة العدد وإلى خسائر مادیة جسیمةؤدّ كالمباني والمنشآت الحیویة ت
مع وجود حفرة أرضیة في مركزه وآثار شظایا ناتجة عن ، متعددةنفجارات بوجود آثار موضعیة ز الإوتتمیّ 

.)7(أشلاء الضحایا والمعادن الأخرى المختلطة في مكان الحادث، ناهیك عنت الغلاف المعدني للعبوةتفتّ 

.233:ص، المرجع السابق، ...يالتحقيق الجنائ:عبد الفتاح مراد –) 1
.319:صمحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –) 2
.127:صلاح الدين البرسلي، المرجع السابق، ص–) 3
.202:صور عمر المعايطة، المرجع السابق، صمن–) 4
.205:ص، نفسهور عمر المعايطة، المرجعصمن–) 5
.207-206:ص، نفسهالمرجعور عمر المعايطة، صمن–) 6
.106:صخالد بخوش، المرجع السابق، –) 7
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ة عالیة من قبل الخبراء لهذا یعتبر التحقیق الجنائي في مثل هذه الحوادث صعب ویتطلب مهارة فنیّ و .
.المختصین في مجال المتفجرات، الذین یسعون إلى تحلیل وتحدید نوعیة مخلفاتها وكل ما یحیط بها

.وتعتبر النتائج التي یتوصل إلیها الخبیر بمثابة الحقیقة التي یراعیها القاضي
.أثار الملابس و الزجاج: الثالثفرعال

:من خلال النقاط التالیة تتجلى آثار الملابس:آثار الملابس: أولاً 
علیه ة هي الملابس التي یرتدیها المجنىالملابس موضوع الدراسإنّ :أهمیة الملابس في التحقیق-1

، فهي الشاهد الملازم عتبار أن لها أهمیة خاصة في فحص الطب الشرعيبإ. رتكاب الجریمةوقت إ
تصاله بمكاناد یفرضها إ، أو مو للإنسان ویلحق بها كل النواتج التي تلحق بجسده من مؤثرات خارجیة

كونها تمثل دلیلاً ، ة الملابس في النواحي الأمنیة والطبیة والقضائیةأو بموقف تعرض له، كما تأتي أهمیّ 
لالة ة كبیرة الدّ أهمیّ وللملابس أیضاً .)1(دفنه من قبل الجانيد یبقى لفترات طویلة بعد الوفاة وحتى مع تعمّ 

د ومعرفة العمر والحجم، كما تحدّ لشكل العام لها یمكن تمییز الجنسإذ من خلال ا، في الحقل الجنائي
أن لذلك لا بدّ . )2(أثناء البحث الجنائيستبعاد والحصرفي الإوكل هذا یساعد . المهنة في بعض الأحیان

بس الملاي المساعد له بصفة دقیقة، حیث یتم وصف معاینة لها من قبل المحقق الجنائي والفریق الفنّ التتمّ 
طریقة تضمنًام. من الأعلى إلى الأسفل ومن الخارج إلى الداخلورفعها على الجسم وصفاً دقیقـًا شاملاً 
قات وصف ما لها من تمزّ ویتمّ .نة علیهاة علامة مدوّ ومقاسها وأیّ لبسها وترتیبها ونوعیتها وماركة صنعها

ون ومقارنتها مع تلك الأضرار واللّ من حیث الموقع والأبعادتحدیدها جمیعًاأو قطوع أو تلوثات مع
ي في مسرح یأتي دور التقني الفنّ مّ ـث.)3(خاصة في الجروح والإصابات الناریة، الموجودة على الجسم
وأجهزة الأشعة فوق تر العلمي حیث تستعمل المیكروسكوبایرسل إلى المختبمّ ـث، الجریمة للتعامل معه

البنفسجیة وجهاز التحلیل الطیفي لفحص الأقمشة المضبوطة في مسرح الجریمة ومضاهاتها بما یوجد لدى 
.)4(المشتبه به

:)5(یة للملابس في النقاط التالیةالدلائل الفنّ بعضیمكن ذكر:یة للملابسنّ ـلائل الفالدّ -2
.ف على هویة صاحب الجثةلتعرّ تساعد في ا-
.قد تساعد الملابس على معرفة طبیعة الوفاة-
.قد تعطي دلالة على الوقت الذي حدثت فیه الوفاة والظروف المناخیة السابقة لحدوثها-
.ریمةـقد تساعد على معرفة نوع الأداة أو السلاح المستخدم في الج-

.220-219:صور عمر المعايطة، المرجع السابق، صمن–) 1
، 1981، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، صاصالدليل المادي الجنائي ودوره في إثبات جرائم الحدود والق:أحمد أبو القاسم أحمد–) 2

.393:ص
.220:ص، نفسهالمرجعور عمر المعايطة،صمن–) 3
.130:صرمسيس بنهام، المرجع السابق، –) 4
.223-221:ص، السابقور عمر المعايطة، المرجعصمن–) 5
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قة بها على إعطاء فكرة عن نوع الفعل أو الجریمة قد تساعد التلوثات الموجودة علیها والمواد العال-
.المرتبكة

كثیراً ما یصاحب الجرائم والحوادث وجود قطع من الزجاج في مسرح الحادث ناتجة :زجاجـار الـآث: انیاً ـث
اب أثناء دخول وخروج الجاني، كما قد توجد آثار الزجاج على ملابسو عن كسر زجاج النوافذ أو الأب

وتعتبر آثار . أو المجني علیهم وفي حوادث الاصطدام بین السیارات، الأشخاص المشتبه بهمأو جسم 
علیه سوف نتولى و. الموجودة في مسرح الحادث من الآثار الهامة بالنسبة للمحقق الجنائيالزجاج 

:في دراستنا هذه الأمور التالیة
أو على ، ر على الزجاج في مكان الحادثعلى المحقق عند العثو :طرق التعامل مع آثار الزجاج-1

دعي ویست.الحالة التي وجد علیهاظ علیه في مكانه ببل یتحفّ ، علیه أو المتهم ألاّ یلمسهجسم المجنى
ر أماكن وجوده بعد التأكد من عدم وجود آثار وعلى الخبیر أن یصوّ . الخبیر في الحال لرفعه وفحصه

ترفع وتحرز بطریقة مّ ـث.إلخ...)1(م أو الشعر أو الطلاءبقع الدّ أو أیة آثار أخرى ك، بصمات على أجزائه
.یة ثم ترسل إلى المختبرفنّ 
ة طرق للتعرف على الزجاج من یستخدم الخبیر عدّ :طرق التعرف على الزجاج وإجراء المضاهاة-2

:)2(إجراء عملیة المضاهاة والتي تكون بالطرق التالیةخلال 
خاصة إذا كانت القطع كبیرة نوعًامع بعضقطع الزجاج بعضًایقة توفیقوهي طر :طریقة الملائمة.أ

.ا ممیزًا أو لونًـا خاصًاما أو للقطع التي لها طابعً 
المادة الداخلة في صناعة هذه لمعرفة محتویات :از الإسبكتروجرافـستخدام جهلتحلیل الطّیفي بإا.ب

.نة المشتبه بهازة لكل مادة ومقارنتها بالعیّ ـنة بواسطة خطوط الطیف الممیّ العیّ 
وهي طرقة دقیقة وأكیدة لمقارنة .بمثابة البصمة لكل لوح زجاجوالتي تعدّ :نكسارعامل الإ تعیین مُ .ج
.ثر الموجودف على ذاتیة الأنات الزجاج المتخلفة والتي تفید في التعرّ عیّ 
نة المعثور علیه في مسرح الجریمة وعیّ الزجاج :تعیین الوزن النوعي أو الكثافة النوعیة للزجاج.د

.البروموفورمستخدام سائل تعیین وزنها النوعي و قیاس كثافتها النوعیة بإیتمّ الزجاج المشتبه به 
نات فإذا كانت عیّ ، المختلفةف على أنواع الزجاج بغرض التعرّ :استخدام الأشعة فوق البنفسجیة.ه
من اللون أو التوهج الفلورنسنتي أو درجة واحدة من العتامة زجاج المطلوب مضاهاتها تعطي نوعًا واحدًاال

.نات متشابهةتكون العیّ 
حادث أو یة الزجاج المعثور علیه في مسرح التعتبر حجّ :ار الزجاج في الإثبات الجنائيـة آثحجیّ -3

قاطع وحاسم للإدانة إلاّ إذاعلى الجاني مجرد قرینة بسیطة، لا تقبل بمفردها كدلیل علیه أوجنىعلى الم

.212-211:صور عمر المعايطة، المرجع السابق، صمن–) 1
.213-212:صور عمر المعايطة، نفس المرجع، صمن–) 2
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إلاّ أننا نرى خلاف ذلك إذ .)1(تساند الأدلة في الإثبات الجنائيكانت هناك قرائن أخرى تساندها طبقاً لمبدأ 
للشك في بعض الآثار ستطاعت أن تثبت بما لا یدع مجالاً إلحدیث والوسائل العلمیة الحدیثة العلم اأنّ 

خاصة إذا تركت آثاراً كالجروح على جسم . رتكاب بعض الجرائمأنها أدلة قاطعة في إعلىلقة بالزجاجالمتع
.خاصة في الأیدي أو الأرجل أو منطقة الرأسبالجاني و 

.الدلیل المستمد من الوسائل العلمیة الحدیثة: المطلب الثالث
ونظرًا لتعددها . المستخدمة في مجال التحقیق الجنائي كثیرة ومتعددةتعتبر الوسائل العلمیة الحدیثة

لاً في الحقل الجنائي، حیث تساع مجالها سوف نحصر مجال دراستنا لها في بعض الصور الأكثر تداو وإ 
وسائل التأكد من صدق أقوال مّ ـ، ثوأهمیتها كفرع أولوسائل المراقبة الإلكترونیة من حیث ماهیتهاسنذكر؛

، ثم الوسائل المستخدمة فقط في فرع ثانبذكر جهاز كشف الكذبهنا وسأكتفي وهي أنواعشخاصالأ
.في الكشف عن عملیات التزویر والتزییف في فرع ثالث

لقد قطع التطور العلمي شوطاً : إستخدام وسائل المراقبة الإلكترونیة في المجال الجنائي: رع الأولـالف
كتشافات المذهلة من أجهزة لإمجال السمعي البصري مجموعة من ات، فظهر في كبیراً في مختلف المجالا

اقبة الإنسان ومتابعة خطواته سِرًاوقد كان من أثر ذلك حالات مر التصویر والسینماتوغرافیا والتلفزیون 
ن نتهاك خلوة الإنساومن شأن تلك الوسائل والأجهزة إ.)2(والحصول على معلومات دقیقة عنه دون علمه

وعلى الرغم من . )3(وتجریده من كل أسراره وخصوصیاته أو بعضها، دون أن یشعر بما یدور ویجري حوله
لذلك .)4(ةهذه الحمایة لیست مطلقة بل هي نسبیّ فإنّ ،أن المبدأ العام هو حمایة حقوق وحریات الإنسان

ریة الأفراد أو سلبها، وفق نصوص فإن العدید من القوانین الجنائیة تحدد الحالات التي یجوز فیها تقیید ح
:من أجل ذلك یحق لنا طرح التساؤلات التالیة.نة وحسبما تقتضیه ضرورة الحفاظ على المصلحة العامةمعیّ 

؟؟ وما هي أجهزتهاما هي المراقبة الإلكترونیة
: )5(رتینمن خلال أجهزة ووسائل مختلفة یمكن حصرها بشكل عام في صو المراقبة الإلكترونیة تتمّ إنّ 

.جیلهاست على المكالمات الهاتفیة وتأجهزة التصنّ : أولاً 
أو إلیه ن ت السرّي هي تلك المحادثة الصادرة من تلیفون معیّ یقصد بالتصنّ :ت ووسائلهماهیة التصنّ -1

ستخدام وسائل تقنیة مساعدة من أجل ، ینصت إلیه بشكل سرّي أو یلتقط بإأو أي عنوان تلیفوني آخر
ستخدام ت عادة بإعملیة التصنّ وتتمّ . )6(لى محتویات تلك المكالمات موضوع المراقبةالحصول ع

.155:صق ،حسين البوادي المحمدي ، المرجع الساب–) 1
، 2007، مكتب التفسير للنشر والإعلان، أربيل، العراق، دراسة تحليلية مقارنة–الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية :كوثر أحمد خالند –) 2

.215:ص
يد عبد الهادي السعدون–) 3 ، 1989امعة بغداد، ، رسالة ماجستير، جإعتراف المتهم وأثره في الإثبات الجنائي  دراسة مقارنة:عبد 

.133:ص
.137:ص، 1997، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية:بارينيصغازي حسن –) 4

5 ) – FRANK J.Donner : The age of surveillance, washington, DC, 1981, PP:111-112.
.220:ص، السابقجعالمر أحمد خالند، كوثر–) 6
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ضمن - ، عندما تكون الشرطة بحاجة إلى إستخدام هذه الوسائل ة وهي على أنواع مختلفةمیكروفونات خفیّ 
منظمة ضد والجرائم الكجرائم المخدرات، خاصة المنظمة منهاللكشف عن بعض الجرائم- الحدود القانونیة

.)1(والكشف عن هویة المشتبه بهم وإلقاء القبض علیهمأمن الدولة
وقد أصبحت هذه الأجهزة تتمتع ببراعة عالیة في نقل صوت الأشخاص بمنتهى الأمانة منتهیة به 

د ستخدام جهاز كمبیوتر مزوّ ذلك بإمّ ـقته مع صوت المشتبه به، ویتطابمإلى مرحلة مضاهاة الصوت و 
غیرات المؤقتة لموجات الصوت الأصوات ومضاهاتها، فالتسجیل الصوتي عبارة عن ترجمة للتببرامج لفك 

.)2(بلاستیكي ممغنطت في جهاز التسجیل بواسطة شریط هتزازات خاصة على شریط مثبّ إلى إ
بعملیة المضاهاة بین صوت المشتبه به -فرع مقارنة الأصوات–تقوم مخابر الشرطة العلمیة 

ستخدام التخطیط التحلیلي للصوت عملیة الفحص والمقارنة بإمّ ـثم تت، على شریطین منفصلینلالمسجّ 
)Spectrographe( في دكانتها متوازیة متباینة تأخذ شكلاً خاصًاوهو جهاز یعتمد على تحویل خطوط

یرها هذه الخطوط على نظوسمكها والمسافات الفاصلة بینها وفق خصائص الصوت، بحیث یسهل مقارنة
ها  ـّ، وهذه الطریقة لا غبار علیها لأن)3(ن الإنسان عندما ینطق نفس الكلمات كعینات مضاهاةا یصدر عمّ مِ 

رددات الصوتیة والتي تظهر للخبیر قوامها دراسة بصمة الصوت على أساس التّ ، سس علمیةتعتمد على أُ 
.)4(رینـیـب، الأمر الذي قد لا یختلف في تحلیل الصوت خرئیةـعلى شكل خطوط م

مّ ـوهناك طریقة أخرى أكثر حداثة وهي الطریقة الآلیة والتي تعتبر من أفضل الطرق التي یت
فهي أكثر ل عن طریقها إلى صاحبهستدلاالإمّ ـومن ث. صمتهمعرفة بمن خلالها تحلیل الصوت و 

الحدیثة التي تستخدم ومن الأجهزة العلمیة.)5(حتمالیةوحیادیة وذلك بسبب تجردها من الإموضوعیة
نسبة الخطأ حیث أثبتت التجارب أنّ "-AURESأوراس" في هذا المجال والتي ظهرت حدیثاً هو جهاز 

.)6(%1فیه لا تتجاوز 
ت وتسجیل المكالمات أن التصنّ لا شكّ :القیمة القانونیة لبصمة الصوت في إطار الإثبات الجنائي-2

تصالاته الهاتفیة ذلك إلاّ من خلال كلام الشخص و إمّ ـولا یت. ات القضائیةالغایة منه تقدیم دلیل أمام الجه
فبصمة . رهـآخر غیالمتصل أو هو المتحدث ولیس شخصًاه هوـثم تحلیل بصمة صوته والتأكد من أنّ 

ع أن وإلاّ ما كان للمشرّ . الصوت لا یمكن إغفال قیمتها القانونیة في التحقیق الجنائي في بعض الجرائم
ضمن أطر قانونیة وإجراءات ولا یكون ذلك إلاّ .)7(المحادثاتت وتسجیل المكالمات وجیز عملیة التصنّ ی

.وحریات الإنسان المكفولة دستوریًاصارمة كونها تمس بحقوق 

1 ) – FRANK J.Donner, OP.CIT., PP:110-112.
.123:صخالد بخوش، المرجع السابق، –) 2
.68:ص، المرجع السابق، حسنين البوادي المحمدي –) 3
.414:صمحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –) 4
.414:ص، نفسهالمرجعمحمد حماد الهيتي، –) 5
.53:صالحويقل، المرجع السابق، معجب معدي–) 6
.416:ص، السابقالمرجعمحمد حماد الهيتي، –) 7
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رینة، وإن كان هذا الأثر لیس فیه شك إلى مرتبة ــفبصمة الصوت لها قیمة قانونیة قد تتعدى الق
بعیدة حتمالات و، بعیدة عن الإا أصبح بالإمكان تحدید بصمة الصوت بطریقة آلیةالدلیل لاسیما بعدم

.)1(أیضاعن الخطأ
.يـالجنائرـویـصـالت: ثانیاً 

ة وأستخدت لمراقبة أشخاص مشتبه بهم ظهرت الكامیرات الخفیّ :ر بكامیرات المراقبةـویـالتص-1
أو لضمان ،ادة إثبات لدى المحاكممحتویات الفیلم لممنذ وقت طویل لغرض إستخدامنةفي جرائم معیّ 

ة أصبح أمرًا ة أو علنیّ إستخدام هذه الكامیرات سواء كانت خفیّ وأنّ .اذ إجراءات وقائیة لضبط المجرمینتخإ
لاسیما البنوك والمصارف وكذلك المؤسسات التجاریة الأخرى وحتى ، في المؤسسات الحساسةمألوفًا

.)2(والمحلات التجاریة وهذا بسبب تزاید عملیات السطو والسرقةلفي بعض المناز 
و أجهزة من خلال كامیرات أمّ ـویت.ة الإلكترونیة بالمراقبة البصریةسمى هذا النوع من المراقبویُ 

وهي ةالجنائیفي القضایالأغراض البحث الأولي، الجهة المراد مراقبتهاخاصة تلتقط الصورة دون علم
بحیث تلتقط في أغلب الأحوال خمس أو ست صور خلال ، جهزة متطورة تعمل بشكل سریععبارة عن أ

ویتم عادة ربط أجهزة خاصة بهذه الكامیرات .مثل كامیرات الفیدیو والكامیرات التلفزیونیةالثانیة الواحدة
في هي ، أو في حالات الظلامفي حالات الضوء الخفیفتقویة الصورة وجعلها أكثر وضوحًالغرض

.)3(ن خاصةكأشكال مختلفة تنصب في أما
من الوسائل الهامة لتسجیل الآثار التصویر یعتبر في عصرنا الحاليإنّ :ورـاط الصـوسائل إلتق-2

وللتصویر .دلة وقرائن حسب قوتها في الإثباتوالأدلة المرئیة وغیر المرئیة وتقدیمها في صور لتكون أ
:)4(ى في الصور التالیةجلّ ة بالغة في التحقیق الجنائي وتتأهمیّ 

الأقدام ستعراف من خلال بصمات الأیدي و حیث تستعمل في الإ:في مجال تحقیق الشخصیة.أ
.بالإضافة إلى تصویر الأشخاص من متهمین ومشتبه بهمالمأخوذة من مسرح الجریمة، 

آثاراً مادیة إعتبارهاتصویر المقذوفات والأظرف الفارغة بحیث یتمّ :في مجال الأسلحة والآلات.ب
ستخدام الأشعة ، من خلال إوكذلك آثار الآلات المستعملة في الجریمةستخدام السلاح الناريإناتجة عن

.تحت الحمراء
أخذ صورة شاملة لمسرح الحادث ومحاولة الربط بینه وبین :ختلاف أنواعهافي مجال الحوادث على إ.ج
.الآثار الموجودة في مسرح الحادثة علامة في الطریق المؤدي إلیه وكذا تصویر كلـأیّ 
لجنائیة بغرض الحصول على ذلك من قبل المباحث امّ ـویت:مراقبة ورصد تحركات المشتبه بهم.د

وفیها ما یتطلب وضع بعض الأشخاص تحت المراقبة ورصد تحركاتهم دون أن یشعروا وإعداد . معلومات

.417:ص، نفسهالمرجعمحمد حماد الهيتي، –) 1
.225:صكوثر أحمد خالند، المرجع السابق، –) 2
.226:ص، نفسهالمرجعكوثر أحمد خالند، –) 3
.249-248:صور عمر المعايطة، المرجع السابق، صمن–) 4
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ض عترافهم عند القب، یسهل إنهیار هؤلاء و إمادي یلالتقاریر المتوالیة عن ذلك وهذه التقاریر تحتاج إلى دل
.نهم بالتقاریرح ما جاء عـهذا الدلیل یتمثل في صور توضّ علیهم ومواجهتهم بهذه التقاریر، 

موم تصویرًا رات والسّ كتصویر المخدّ :التصویر الجنائي في مجال المختبرات الجنائیة والطب الشرعي.ه
م ، أو تصویر المقذوفات الناریة للأجسانفسجیة والأشعة تحت الحمراءستخدام الأشعة فوق البعادیًا بإ

، كذلك تصویر الملابس وما بها من آثار، أو ستخدام الأشعة السینیةالغریبة في داخل جسم الإنسان بإ
ة وأبعادها ومسارات ة والطعنیّ تصویر مراحل التشریح برفقة الطبیب الشرعي لبیان الإصابات والجروح القطعیّ 

.)1(مویة وغیرها من آثار تتعلق بالجثة، وكذلك تصویر الكسور والبقع الدّ المقذوفات الناریة داخل الجسم
إلتقاط الصور للأشخاص هي إعتداء وبإعتبار أن مسألة إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات، 

نسان وكذلك الدساتیر على حیاتهم الخاصة والمصونة في المواثیق الدولیة والإقلیمیة ذات الصلة بحقوق الإ
لأجل ذلك أحاط . )2(لما للإنسان من خصوصیات ینفرد معهادان المختلفة، نظرًان الوطنیة للبلوالقوانی

ها قانون حیث أورد،ات وإجراءات صارمةــة بضمانغرار التشریعات الوطنیة المختلفري على المشرع الجزائ
5مكرر - 65كتاب الأول من المادة الباب الثاني من الالإجراءات الجزائیة الجزائري في الفصل الرابع من

.»في اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور«بعنوان )3(10مكرر- 65إلى المادة 
.وال الأشخاصـإستخدام التأكد من صدق أق: الثانيرع ـالف
الوسائل العلمیة الحدیثةجهاز كشف الكذب منعدّ یُ : زة كشف الكذب في التحقیق الجنائيإستخدام أجهـ 

لمعرفة فیما إذا كان الشخص المستوجب یقول الحقیقة أم یدلي ،التي قد یستعان بها في المجال الجنائي
، أو شهادات خاصة في القضایا التي لا توجد فیها أدلة مادیة غیر أقوال المتهمین.یات كاذبةعطمبأقوال و 
یة في التحقیق الجنائي سنتطرق إلى تعریف جهاز كشف الكذب وللإحاطة أكثر بهذه الوسیلة العلم.منفردة

.والأساس العلمي والقانوني لإستخدامه ومدى مشروعیته
ذلك الجهاز -Polygraphe-تعني كلمة بولیجراف ":»Polygraphe«تعریف جهاز كشف الكذب : أولاً 

یق الذي یستعمل لقیاس وني الدقّ ویقصد به الجهاز الإلكتر .خدم لقیاس الخطأ أو الكذب أو الغشالذي یست
وتسجیل الذبذبات المتباینة في أعصابه جوارح الكائن الحي وبخاصة الإنسانالنبضات المختلفة في 

ختبارات جهاز البولیجراف تظلیل في أقواله وأفعاله، وتجري إأو البتحدید أوجه الخطأ أو الكذ، وحواسه
ومختصون في على النفس یقوم على إعدادها أساتذة،ةة معقدّ یموفق قواعد علمیة مؤكدة وبرامج عل

.)4("ویتولى تنفیذها مجموعة من الخبراء المدربین على درجة عالیة من الحنكة والتجربةجتماعوالإ
:ن جهاز كشف الكذب في وضعه الحالي من أقسام ثلاثة أساسیة وهيیتكوّ 

.251:صور عمر المعايطة، المرجع السابق، صمن–) 1
موعة المتحدة، بغداد، 2، طوتية والمرئيةصمراقبة التليفون والتسجيلات ال:سمير الأمين–) 2 -3:ص، 2000، دار الكتاب الذهبي، مطابع ا

10.
، من 10مكرر-65إلى المادة 5مكرر - 65ور، طالع الموادصتقاط الوات وإلصلمزيد من المعلومات حول مسألة إعتراض المراسلات وتسجيل الأ–) 3

.قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 
.110:صخيراني فوزي، المرجع السابق، –) 4
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ر ومهمته الأساسیة تسجیل التغیرات ربطه حول منطقة الصدوهو عبارة عن جهاز یتمّ :قسم التنفس-1
.التي تطرأ على الجهاز التنفسي

تحدید التغیرات التي تطرأ مّ ـومن ثمى قیاس ضغط الدّ وهو عبارة عن جهاز یتولّ :مط الدّ ـضغقسم -2
.ستجواب، إلى جانب نبضات القلبم أثناء الإعلى ضغط الدّ 

یتولى »جلفانومتر«عبارة عن جهاز یسمى وهو:قسم قیاس درجة مقاومة الجلد للتیار الكهربائي-3
.س الجلدر مقاومة الجلد لتیار كهربائي ضعیف وقیاس درجة تحسّ ـتسجیل تغیّ 

م خطوط بیانیة على ورقة بریشة ترستشافه إلى غایة الیوم أصبح مزودًاومع تطور هذا الجهاز منذ إك
وتلك في أعلى الورقةنفس الخطوط البیانیةستمرار، حیث ترسم الإبرة أو الریشة الخاصة بقسم التمتحركة بإ

لها القسم المختص بتسجیل التغیرات في ویسجّ . مالتي تختص برسم التغیرات التي تظهر على ضغط الدّ 
سم للتیار ة بتسجیل التغیرات التي تطرأ على مقاومة الجالریشة أو الإبرة المختصّ أسفل الورقة، في حین أنّ 
دون ناك من أجهزة كشف الكذب ما یمكن إستخدامه وه. )1(نتصف الورقةفي مالكهربائي فترسم خطوطا

د بما یسجل حرارة الجسم والنبض مزوّ ذلك عن طریق مقعد له مظهر یبدو عاديالشخص المختبر و علم 
لتفسیر مؤشرات جهاز هناك جهاز جدید یتضمن حاسبًا إلكترونیًاأنّ والأعصاب في نفس الوقت، كما

.)2(الزلازلنشاط القلب أو لتسجیل ذبذبات ل رسوم بیانیة كتلك التي تستخدم في رسمكشف الكذب، في شك
ه لا یسجل الكذب بمعناه ـنّ ، بمعنى أجهاز كشف الكذب لا یكشف عن الكذب في حد ذاتهإنّ 

ففي حالة رغبة الجهة [.الحقیقي، بل یقیس التغیرات الفسیولوجیة التي تطرأ على الشخص الخاضع للعملیة
ختبار یتمّ الإ، فإنّ أقوال من یتمّ إختباره شاهداً كان أو متهمًاالتي تتولى التحقیق التأكد من صدق أو كذب 

ربط یتمّ مّ ـبأن یجلس على كرسي ومن ثختبار الطلب من الشخصخلال قیام السلطة التي تتولى الإمن
ار عن طریق توجیه نوع ختبیة الإتبدأ عملمّ ـ، ثأجزاء الجهاز التي سبق الحدیث عنها على جسم الشخص

ة المعالجةین الخبراء وحسب نوع الموضوع والقضمن قبل فریق مبوطة سلفًاضدة والمالمحدّ من الأسئلة
إلى أن یصل إلى مرحلة الصدمة ، جة من السهلة إلى الصعبةوعادة ما یكون توجیه الأسئلة بطریقة متدرّ 

.)3(]ملاحظة التغیرات التي تطرأ علیه جراء ذلكمّ ـثومنؤال المباشر الذي یتضمن لب القضیةبالس
ا أفضل طریقة لمعرفة فیما إذرى علماء النفس أنّ ـی:ستخدام جهاز كشف الكذبساس العلمي لإالأ: ثانیاً 

میة دقیقة، لكي یكون تسجیل التغیرات الفسیولوجیة بواسطة أجهزة علكان الشخص یقول الصدق أو لا هي 
ن یة تبیّ ة بالطرق الفنّ جریت تجارب عدّ وقد أُ . نفعالیةوعیًا حتى في أبسط الحالات الإالحكم دقیقًا وموض

قیاس تلك مّ ـوإذا ما ت.مویةت التنفس والنبض والدورة الدّ في حركالكل حالة نفسیة تأثیرًا خاصًاخلالها أنّ 

.344-343:صمحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –) 1
.141:صكوثر أحمد خالند، المرجع السابق، –) 2
.348-344:ص، السابقلمرجعامحمد حماد الهيتي، –) 3
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خیص الحالة ة وسجلت في شكل موجات بواسطة الأجهزة المخصصة، كان من السهل تشالحركات بدقّ 
.)1(ختبارة المتسلطة على الشخص وقت الإنفسیّ ال

، هي أن الإنسان أو الفرضیة العلمیة التي تنطلق منها فكرة جهاز كشف الكذبفالأساس العلمي
دضطراب المتولّ ، بحیث ینتابه الإر نمط عمل أعضائهلاسیما بحضور من یستجوبه یتغیّ عندما یكذب

للتمویه ، كاذبةختلاق وقائع و إالناتج عن محاولته إخفاء الحقیقةو ود فیهمن الوضع النفساني الموج
.)2(والتضلیل مع إدراكه بأنه یكذب

ا للجهاز ـمّ إأجزاء الجسم المختلفة تخضع من حیث حركتها ة أنّ من الحقائق العلمیة الطبیّ كما أنّ 
م الإرادة للجهاز الأول یمكن تحكّ ان خاضعًافما ك.اتيإرادي أو الذّ جهاز العصبي اللاّ أو للالعصبي الإرادي 

عة بالحركة الإرادیة في حركته كالیدین والعینین والشفتین وغیر ذلك من الأعضاء الخارجیة والظاهرة المتمتّ 
ا ما كان خاضعاً للجهاز الثاني یكون مستقلاً وأمّ . والتي في وسع الإنسان تحریكها أو إیقاف حركتها

ومن . )3(اتیةة المتمتعة بالحركة الذّ ادة كالتنفس وضربات القلب وسائر الأعضاء الحشویّ في حركته عن الإر 
الإرادیة ومنعها من التأثر ستطاعة الإنسان أن یتحكم في أعضائه المتمتعة بالحركة فإن كان في إمّ ـث

نفعالاتر بهذه الإلحركة من التأثة استطاعته أن یمنع الأعضاء ذاتیّ ، فلیس في إنفعالات التي تعتریهبالإ
ص الخاضع وبذلك یمكن عن طریق تسجیل تلك التغیرات الفسیولوجیة معرفة وجود الإنفعال مهما كان الشخ

.)4(أو إلتزام الصمتنفعالاتهإعلى إخفاء ختبار حریصًاللإ
شف جهاز كعلى الرغم من أنّ :ستخدام جهاز كشف الكذب في المجال الجنائيالأساس القانوني لإ: ثالثاً 

ة القائم بالتحقیق في أحیان كثیرة للتعمق مع المتهم وبذل المزید من النشاط لجمع أدلة ل مهمّ الكذب یسهّ 
اءیر الوقت والتكالیف التي یمكن أن تصرف مع أناس أبر تهام ویوفّ ق نطاق الإا یضیّ ممّ .هام ضدالاته

يى والتوجه الإنسانیة والنفسیة التي تتنافوطات المادوعدم تعرضهم للضغلا علاقة لهم بالجریمة المرتكبة
الجهاز لم ینل التأیید القانوني إزاء إستخدامه ومع ذلك فإنّ .للتشریعات الجنائیة في الوقت الحاضر

.ه من موقف الفقه والتشریعات والقضاء في بعض البلدانشفّ ـوهو ما نست)5(في المجال الجنائي
د ـبشأن قبول هذه الوسیلة في الإثبات الجنائي إلى معارض ومؤیّ قانون لقد إنقسم فقهاء ال:موقف الفقه-1

لها ولكل أدلته وبراهینه، فالإتجاه الأول یرى عدم الأخذ بالنتائج المأخوذة عن طریق هذه الوسیلة 
و الشاهد في مباشرة الإجراءات الجنائیة سواء رضي المتهم ألتجاء إلیها وعدم جواز الإفي الإثبات الجنائي،

ه صدر ستعمال الجهاز لأنّ باطلاً كل إعتراف صدر نتیجة إدّ ـعویُ . وع لمثل هذا الاختبار أو لم یرضىالخض
عدّ ستعمال هذا الجهاز یُ تهم في ذلك أن مجرد إ، وحجیّ )6(تحت تأثیر إجراءات باطلة فیكون باطلاً مثلها

.146:ص، السابقالمرجعكوثر أحمد خالند،–) 1
.607:صطفى العوجي، المرجع السابق، صم–) 2
.48:صمحمد فتحي، المرجع السابق، –) 3
.148:ص، 1999الأردن، - ار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، مكتبة د1، طحجية الشهادة في الإثبات الجنائي:عماد محمد أحمد ربيع–) 4
.226:ص،1982بغداد،،شركة أياد للطباعة الفنية، ول التحقيق الإجراميصأ:سلطان الشاوي –) 5
.58:،ص1993، القاهرة، )ط.د( ، - بين النظرية والتطبيق-التحقيق الجنائي علم وفن:عبد الواحد إمام مرسي –) 6
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نتائج ة المتهم الخاضع لها وأنّ یّ نفسفيالذي یؤثر،الإكراه المادي، ونوعاً من الإكراه المعنويمن قبیل 
تنوع نتائج البحث ـة للأشخاص من جهة وة الحالة النفسیّ نتیجة لنسبیّ خدام هذا الجهاز غیر محققة علمیًاستإ
البیانات التي یدلي بها الإنسان تحت تأثیر هذا فإنّ مّ ـمن ثجها،ة التي تطرح بها الأسئلة وتدرّ تنوع الطریقـب
.)1(لجهاز لا تسلم من الخطأا

ة والحجّ الجهاز في مجال التحقیق الجنائيستعماله لیس هناك مانع من إـثاني فیرى أنّ تجاه الا الإأمّ 
ب ه لا یترتّ ـ، لأنّ ستخدام هذا الجهاز لا یؤثر على إرادة الشخصهي أن إ،في هذا المجالهاونالتي یسوق

لمرء كامل حریته ووعیه ویكون في مقدوره لبقيما یُ إنّ أو الشاهد وستخدامه إلغاء الإدراك عند المتهمعلى إ
ستخدام الجهاز یعدّ اف الذي یمكن الحصول علیه نتیجة إعتر الإوعلیه فإنّ . أن یمارس حقه في الصمت

بطبعات هجهتاعتراف المتهم عند مو ه یشبه إلا یستند إلى إجراء باطل في ذاته وأنّ ه لأنّ ، ةإرادة حرّ ولید 
.)2(صابعه مثلاً أ

ةالمنفردو ة ونه في نظرنا لا یمس بالإرادة الحرّ بدورنا نمیل للإتجاه الثاني كنانّ یمكننا القول أو 
ستخدام لا یقع تحت تأثیر الإكراه هذا الإوأنّ . بالأشخاص الخاضعین للتحقیق بواسطة جهاز قیاس الكذب

شریطة أن تحترم ، جاعتها في الكثیر من التجارب ما هي وسیلة علمیة أثبتت نلهم وإنّ المادي ولا المعنوي
.لتنظیمهامضبوطةزماتووضع میكانشروط العلمیة في ذلكالمقاییس وال

ستخدام جهاز ا هو الحال فیما یخص الفقه إزاء إیختلف موقف التشریعات كم:موقف التشریعات-2
367المادة من خلالفالتشریع الإیطالي مثلاً .بول أو حظر هذه الوسیلةكشف الكذب من حیث ق

ة الإرادة ستجواب مشروعاً لابد من توافر حریّ لكي یكون الإ«:همن قانون الإجراءات الجنائیة تنص على أنّ 
–باناین" ویرى . »لدى المتهم الذي له أن یرفض الإجابة عن الأسئلة التي توجه إلیه من قبل القاضي

Pannain" ّستجواب المتهم ومناقشة الشهود وذلك في إطار المناهج ة ینظم إقانون الإجراءات الجنائیأن
یة د الحرّ ی ّـقـمع تطبیق الأسالیب التي تُ متعارضًاالنظام الحالي یعدّ والحدود التي ینص علیها القانون وأنّ 

.)3(علیها القانون صراحةة للفرد بإستثناء الحالات التي نصّ الشخصیّ 
ة ستخدام الجهاز إذا وافق المتهم على الحضور للجهاز بإرادته الحرّ ز إ، فقد أجاا التشریع الفرنسيأمّ 

ع المصري فلیس ا فیما یخص التشریأمّ . )4(من قانون الإجراءات الجزائیة144/1ویستشف ذلك من المادة 
قانون الإجراءات الجنائیة لم یحدد وسائل الحصول ستخدام هذا الجهاز لأنّ هناك ما یحول دون إ

طمئنانه الجنائي هي بإقناع القاضي وإ العبرة في الإثبات إذ أنّ .لأدلة في الدعوى المطروحة أمامهااعلى 
ستخدام هذه الوسیلة، لكن التشریع الجزائري فلا توجد مادة صریحة تجیز أو تحظر إفياأمّ . )5(إلى الدلیل

.154-152:صكوثر أحمد خالند، المرجع السابق،–) 1
.256:صعماد محمد أحمد ربيع، المرجع السابق، –) 2
.106:ص، 1987بغداد، ،) ط.د(،1، طمشروعية الوسائل العلمية في الإثبات الجنائي:محمد فالح حسن–) 3
.107:صمحمد فالح حسن، المرجع السابق، –) 4
.109:ص، نفسهالمرجعمحمد فالح حسن، –) 5
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طریق یجوز إثبات الجرائم بأيّ «من قانون الإجراءات الجزائیة 212ه من نص المادة ما یمكن أن نستشفّ 
ستخدام ه یمكن إبمعنى أنّ )1(»...من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك 

.و وفق ضوابط محدّدةیستحسن أن یكون مقننًامع ذلك و ، هذا الجهاز
یة للإثبات الجنائي ستخدام جهاز كشف الكذب كوسیلة علملقد سار القضاء حیال إ:موقف القضاء-3

ضائیة حول النتائج المستخلصة في إتجاه موقف الفقه والتشریعات من حیث تضارب الأحكام الق
ل الأكثر إستعمالاً ففي الولایات المتحدة الأمریكیة والتي تعتبر من بین الدو .من إستخدام هذه الوسیلة

حدى ن إم م1998یا في قضیة عرضت علیها سنة حیث قررت المحكمة الأمریكیة العللهذه الأجهزة،
ستخدام هذه الوسائل وتسمح د فیما إذا كان إر وتحدّ سها أن تقرّ لمحكمة الولایة نف«:محاكم الولایات أنّ 

.)2(»بها أم لا
تحادیة یتمثل موقف القضاء فیها إلى عدم جواز المساس بما رتبه المشرع من حقوق الإفي ألمانیا 

ستعمال هذا الجهاز ة عن المتهم خلال إعترافات الصادر الإیتعلق بحق الصمت ولذلك فإنّ ما المتهم فی
أمـا في .)3(عترافات باطلة ما لم تصدر موافقة من المتهمبة عن مواجهة المتهم بنتائجه هي إأو المترت
ولم تقبلها دون قیدت المحاكم لنفسها مسلكاً وسطاً، بحیث لم ترفض هذه الوسیلة بشكل مطلق طّ ختسویسرا أ

عتماد على نتائجها وحدها بل یلزم تأكید ذلك بأدلة أو قرائن أخرى لتأكید أو شرط وموقفها یتمثل في عدم الإ
ستئناف في روما قررت قبول النتائج التي أسفر عنها جهاز كشف محكمة الإلكن في إیطالیا فإنّ .)4(الاتهام

.)5(رتبة الدلیل الكاملـكانت لا ترقى إلى مفها دلائل من عناصر الإثبات وإنوصالكذب ب
ختبار عن طریق جهاز كشف الكذب تظهر في إطار ما كشفت عنه لإأهمیة اعام فإنّ وبشكل 
من مجموع %50ت التجارب العدیدة التي قام بها رجال التحقیق على أن ما یقارب من التجارب، إذ دلّ 

.هم بمجرد مواجهتهم بالأدلة العلمیةعترفوا بجرائمنتهم أالات التي كشف الجهاز من خلال الإختبار إداالح
ا یوفر على رجال التحقیق الكثیر من ممّ ، ولذلك فهو له دور في حصر التحقیق وتوجیهه في أضیق نطاق

.)6(الجهود والنفقات
.یفزیّ ـر والتـزویـن التـل المستخدمة في الكشف عـالوسائ: الثالثرع ـالف
العبث في المحررات :"ه ـعرّف التزویر بأنّ یُ :رــن التزویـخدمة في الكشف عـالوسائل المست:أولاً 

ا ـویكون إمّ .من الطرق التي نص علیها القانونوالمستندات بقصد الغش وتغییر الحقیقة في محرر بطریقة
)7("لهم صلة بكتابة المحررفي محتوى المحرر ومدلوله أو نسبته الى أشخاص لیسبإحداث تغییر 

ل الأول ــــــصاب الثاني، الفــــــ، الكتدل والمتممـــالمع1966و ـــيوني08المؤرخ في 155-66ر قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الأمر رقم أنظ–) 1
).في طرق الإثبات(
.166:صكوثر أحمد خالند، المرجع السابق، –) 2
.143:صادق الملا، المرجع السابق، صسامي –) 3
.171:ص، السابقالمرجعكوثر أحمد خالند، –) 4
.172:ص، نفسهالمرجعكوثر أحمد خالند، –) 5
.360:صمحمد حماد الهيتي، المرجع السابق، –) 6
.229:صور عمر المعايطة، المرجع السابق، صمن–) 7
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م أو جَ بهما، نَ تحریف مفتعل للحقیقة في الواقع والبیانات التي یراد ثباتها بصك أو مخطوط یحتجّ ":وــــأو ه
.)1("جتماعيینجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إیمكن أن

.التزویر المادي والتزویر المعنوي: )2(اـــهمرئیسیین ویمكن تقسیم التزویر إلى قسمین 
ث تغییر في محتوى وهو تغییر الحقیقة بطریقة مادیة على المستند ذاته وذلك بإحدا:المادير ـالتزوی–أ 

)3(.يا بتزویر جزئي أو تزویر كلّ ذلك إمّ وقد یتمّ المحرر ومدلوله

.إما بالإضافة أو الحشو أو التجمیع أو الطرق الفوتوغرافیة أو الحذفویتمّ :زئيـر جـتزوی-1-أ 
ربون ـغط أو بواسطة ورق الكبع أو الضّ بالنقل المباشر أو غیر المباشر وذلك بالطّ یتمّ :يـــر كلّ ـویتز -2-أ

.أو التقلید الحر
ف شخص بتدوین كلّ كأن یُ ،الغرض منه تحریر مستندالشأن و ليإقرار أوّ عدّ ویُ :ر المعنويــالتزوی–ب 

ل أو جعما یحتویه المستندر یّ فیغبترجمة الموضوع ، أو یقوملب منهغیر الذي طبر في حقیقته مستند فیغیّ 
.)4(واقعة مزورة في صورة حقیقیة كشهادة المیلاد أو عقد الزواج

الكشف عن التزویر في المستندات والمحررات والخطوط والوثائق وغیرها من طرف خبراء مّ ـویت
نهم ذلك من قبل المحققین الذین بعدما یطلب م- فرع الخطوط والوثائق–الشرطة العلمیة بالقسم التقني 

وتكون طرق .م التزویرـضبط لدى المشتبه بهم الضالعین في جرائیعثرون علیها في مسرح الجریمة أو تُ 
العدسةستخدام التحلیل الكیمیائي للحبر والورق، أو بالفحص المجهري بواسطةالكشف عن التزویر بإ

توغرافي بتقنیاته المختلفة كالضوء أو بالتصویر الفو المكبرة للبحث عن آثار التغییر والكشط والمحو،
ة عملیة المضاهاة والمقارنة بین الأصلیّ ثم تتمّ .)5(المنعكس والضوء المنقول بالأشعة فوق البنفسجیة

.دةمنها والمقلّ 
ویمكن القول أن النتیجة التي یتوصل إلیها خبراء الشرطة العلمیة بعد مجموعة من الإجراءات 

نتائجها لذا فإنّ ، ة ة كبیرة وعلى درجة عالیة من الدقّ ل تكون ذات أهمیّ اتي یقومون بها في هذا المجال
.)6(ةـلالالدّ قاطعة 

غش العملات المتداولة قانوناً "یف یقصد بالتزیّ :فـیزیّ ـالوسائل المستخدمة في الكشف عن الت: ا ًـثانی
.)7("ةمعدنیّ ة أمـرقیّ سواء أكانت هذه العملات و بین أفراد الشعب،

بعض الدول حیث تكمن خطورتها في أنّ ، یف من الجرائم الخطیرة على المجتمعاتوتعتبر جریمة التزیّ 
وتجعل ثقة الجمهور . قتصادي في ذلك البلدلاح في الحرب ضد أعدائها لهدم الإستقرار الإتتخذها كس

.1960لسنة 16من قانون العقوبات الأردني رقم 260المادة –) 1
.774:ص، بيومي حجازي، المرجع السابقح عبد الفتا –) 2
.232-231:ص، المرجع السابقمر المعايطة،ور عصمن–) 3
يد عبد الحميد م–) 4 .296:صبح، المرجع السابق، صعمر عبد ا
.131:صرمسيس بنهام، المرجع السابق، –) 5
.91:ص، 2014ماستر، جامعة بسكرة، ، مذكرة دور الشرطة العلمية في إثبات الجريمة:علاء الدين سلماني–) 6
.243:ص، السابقالمرجعمر المعايطة،ور عصمن–) 7



الإطار المفاھیمي للدلیل العلميالفصل الأول

58

صارت العملات النقدیة الشغل الشاغل الذي یلهث وراءه لذلك .)1(مختلفة في العملات التي تصدرها الدولة
.)2(فون وتتسارع التشریعات المختلفة إلى تسلیط العقوبات الصارمة وتشدیدها على مرتكبیهاـالمزیّ 

نوضّحبعد ذلكة ثمّ ة منها أو المعدنیّ ة سواء الورقیّ العملات النقدیّ یفن طرق تزیّ لذلك سوف نبیّ 
.یفالتزیّ هذا طرق الكشف عن 

:)3(ن هماــن أساسیتیـیف بطریقتیالتزیّ یتمّ :ة وكیفیة الكشف عنهاـیف العملات الورقیّ طرق تزیّ –1
الرسم ودرجة على مهارة الشخص وموهبته في فنّ هذه الطریقةوتعتمد:ف بالرسم الیدويـیالتزیّ -1-1

.رق الكربونا بالنقل النظري أو النقل عن طریق وسیط مثل و إتقانه ویكون ذلك إمّ 
لتوفر الوسائل في الوقت الحاضر نظرًااستخدامً لطریقة الحدیثة والأكثر إوهي ا:یف بالطباعةالتزیّ - 2- 1

.أحیانًـافیهاكتشاف التزویرتصل إلى درجة الصعوبة في إة جدًاالمتطور 
ا ن المجردة وإمّ ا عن طریق العیإمّ یف الذي یطال الأوراق النقدیة فیتمّ زیّ ـا طرق الكشف عن التأمّ 

ثالعلى سبیل المها مزورة، منهافي أنّ عن طریق أجهزة حدیثة ومتطورة توضح بما لا یدع مجالاً للشكّ 
ترسل إلى مختبر الشرطة العلمیة فیطلب مّ ـث،»DRAGON ULTRA-VIOLET XS 700دارجون «جهاز 

هذه وتتمّ . علاقة بین الأوراق المزیفةأم صحیحة وبیان الفةمن الخبیر المختص فیما إذا كانت الورقة مزیّ 
:)4(من خلال توضیح البیانات التالیةالعملیة 

.فحص نوع الورق الذي طبعت علیه العملة من حیث اللون والسمك والأبعاد- 
.یفستعملت في التزیّ تحدید طریقة الطباعة التي أ- 
.فةزیّ ـة المفحص الزخارف والرسومات والكتابات الورقیّ - 
.یفستعملت في عملیة التزیّ الألوان والأصباغ التي أفحص - 
.فحص وسائل الضمان مثل سلك الضمان والشعیرات الحدیدیة- 

:)5(ة بطریقتین هماــیف العملات المعدنیتزیّ یتمّ :یف العملات المعدنیة وكیفیة الكشف عنهاطرق تزیّ 
لسهولتها ولتوفر أدواتها حیث تستعمل ستخدامًا وشیوعًاوهي الطریقة الأكثر إ:ف بالصبّ التزیّی- 1- 2

.قوالب خاصة في ذلك وبمساعدة أدوات مساعدة
وتشبه هذه الطریقة إلى حد كبیر صناعة العملات المعدنیة الصحیحة، وعادة :یف بالسكّ التزیّ - 2- 2

.مة بغرض طباعة عدد كبیر منهاما تتولاها عصابات منظّ 

.244:ص، السابقالمرجعمر المعايطة،ور عصمن–) 1
اول فيه تن204المادة إلى 197من المادة -القسم الأول من قانون العقوبات بعنوان النقود المزورة-ل السابع صتحت الفصصالمشرع الجزائري خ–) 2

.هذه الجريمة والعقوبات المقررة لها
.244:ص، السابقالمرجعمر المعايطة،ور عصمن–) 3
.246-245:ص، نفسهالمرجعمر المعايطة،ور عصمن–) 4
.246:ص، نفسهالمرجعمر المعايطة،ور عصمن–) 5
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رق الطبیعیة التي تعتمد على الخصائص الفیزیائیة للعملات ا بالطذلك إمّ طرق الكشف عنها فیتمّ ا أمّ 
المعدنیة المشتبه في تزییفها ومقارنتها بالعملات المعدنیة الصحیحة مثل لون العملة، الوزن، الرنین، درجة 

.صلابة المعدن، القیاس من قطر وسمك
نیة المشتبه بها من خلال عن طریق التحلیل الكیمیائي للعملة المعدا الطریقة الكیمیائیة فتتمّ أمّ 

.يالتحلیل الطیفي والتحلیل الكمّ 
ه به الإتهام للجناة من عتبر الدلیل الصادر عن الخبیر بمثابة الأساس العلمي الذي یوجّ یوبالتالي 

من قانون العقوبات )197(متابعتهم بجرائم التزویر للعملات طبقا للمادة  مائة وسبعة وتسعونأجل
.دـالسجن المؤبّ حد د فیها المشرّع العقوبة أین تصل إلى والتى شدّ الجزائري



 

: 
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.ة في تكوین قناعة القاضي الجزائيأثر الأدلة العلمی: الفصل الثاني
طمأن له أكامل الحریة في الأخذ بأي دلیل عملاً بمبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي الذي له

وإذا كان المشرع . ن یكون خاضعًا في ذلك لجهة النقض، دون أضمیره وإهدار ما دون ذلك من أدلة
من قانون الإجراءات الجزائیة قد فتح الباب واسعًا أمام القاضي الجزائي للأخذ 212ادة الجزائري في الم

ه تها، فإنّ عیتها وقطبغض النظر عن درجة حجیّ ،ةالشخصیقناعته تساعده في تكوین بكل الوسائل التي
نتائج ه للقاضي من ر ـمن دقّة وموضوعیة وما توفّ اللأدلة العلمیة وما تتمیز بهعملیًا ونظرًا لقوة الإثبات
بإستعمال التقنیات العلمیة المتطورة نتج عنها أن أصبح الإقتناع الشخصي غایة في الدقّة والقطعیّة،

للقاضي في حد ذاته مهددًا بالزوال ، خصوصا مع تطور العلم والطب الذي فرض علیه معطیات وحقائق 
ة القاضي الجنائي في تكوین تقلیص حریّ علمیة غیر قابلة للتشكیك فیها، الأمر الذي ساهم من جهة في

للمتهم ومن جهة أخرى غلق كل المنافذ التي كان یمنحها وجود هامش الشكّ . قناعته الذاتیة أو حتى إلغائها
.رض نفسه على ضمیر القاضي ، لیدفعه إلى إدانة هذا الأخیرـلإثبات براءته إذا وجد هناك دلیل قطعي یف

ل لدراسة أثر الأدلة العلمیة في تكوین قناعة القاضي الجزائي حیث صنا هذا الفصلهذا الغرض خصّ 
خصي من حیث مفهومه وأساسه وكذا تضمن مبحثین، سنتولى بالدراسة في المبحث الأول مبدأ الإقتناع الش

ت أثر أدلة الإثبالمعرفةالمبحث الثاني ج إلى، ثم نعرّ ستثناءات الواردة على هذا المبدأالإوشروطه و هراتمبرّ 
من خلال رأي الدلیل العلميبتقییّم حجیّةفي النهایةجمیع مراحل الدعوى العمومیة ، لنختمعلمیة خلالال

.فیهالفقه و القضاء و التشریع 
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.مبدأ الإقتناع القاضي الجزائي: المبحث الأول
بل الحدیثة، لیس هذا فحسبزة الآن للنظم الإجرامیةئي من السّمات الممیّ ایُعدّ مبدأ الإقتناع القض

هذا النظام منح لأنّ )1(هو من أهم وأرقى المبادئ التي ورد النص علیها في قانون الإجراءات الجنائیة
، فهو غیر ملزم بالحكم القاضي سلطة تقدیریة واسعة في تكوین إقتناعه بالإستناد إلى أي دلیل یرتاح إلیه

حتى لو كانت هناك أدلة ضد المتهم، وهو كذلك غیر دلة لهذا الحكمذا لم یكن مقتنعاً بكفایة الأبالإدانة إ
وأدى ،من أحد الأدلة إدانتهستشفّ إذا ما أُ لة الكاملة للحكم بالإدانةر الأدملزم بالحكم بالبراءة ولو لم تتوف

من هنا كان الهدف الأسمى الذي تصبوا إلیه التشریعات الإجرائیة و .)2(هذا الدلیل إلى إقتناعه بعدم البراءة
اضي قبل أن لذا یجب على الق. بالإدانة أو البراءةصیب القاضي الحقیقة في حكمه سواءً المقارنة، هو أن ی

وهو لا یصل إلیها ما لم یكن قد أقتنع ویكون لدیه یقین ،یحرر حكمه أن یكون قد وصل إلى الحقیقة
)3(.بحدوثها

هذا دراسة ي الحیاة العملیة، سوف نتولى فة قاعدة الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ولأهمیّ 
:من خلال المطالب الثلاثة الآتیة بشكل مقتضب الموضوع 

.مفهوم الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: الأولالمطلب

قتناع الشخصي للقاضي الجزائي الركیزة الثانیة لمبدأ الأدلة المعنویة، ویقصد بها تلك تعتبر قاعدة الإ
یقة إقتراح متعلق ح وصوله لدرجة الیقین الحقیقي بحقالحالة الذهنیّة أو النفسیّة أو ذلك المظهر الذي یوضّ 

قتناع القضائي سوف نعرّف هذه القاعدة ولتبیان مفهوم قاعدة الإ. )4(بوجود واقعة لم تحدث تحت بصره
:      ونبیّن خصائصها والمعاییر التي تبنى علیها من خلال الفروع التالیة

.تعریف مبدأ الإقتناع القضائي وخصائصه: الفرع الأول

فقد جاء في لسان العرب تحت . الإطمئنان إلى فكرة ما؛ أي قبولهایعني الإقتناع لغةً :الإقتناع لغةً : أولاً 
ضا بالقسموالقناعة الرّ «": حاحمختار الصّ "وفي . )5(قنع بنفسه قنعاً وقناعة بمعنى رضي: »عَ نَ قَ «مادة 
قنع یقنع «:أیضاً " كتاب العین"وورد في . )6(»الشيء؛ أي أرضاهه سلم، فهو قنع وقنوع و أقنعه وبأنّ 

.265:، ص2007، دار النهضة العربية، سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة، دراسة مقارنة: حسين علي محمد علي الناعور النقبي–) 1
، 1995، دار النشر للطباعة والنشر والتوزيع، عمّان، 1، طول المحاكمات الجزائية الأردنيصمحاضرات في أ: الرحمان صالحنائل عبد–) 2

.173:ص
.620:، ص2003، دار هومة، الجزائر، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، النظرية العامة للإثبات الجنائي: نصر الدين ماروك–) 3
.621:الدين ماروك، المرجع نفسه، صنصر –) 4
.297:، دار صادر، بيروت، ص8لسان العرب، ج–) 5
.231:، ص1995قاموس مختار الصحاح، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، –) 6
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قبله : أقنع قنع وأقتنع بالفكرة أو الرأي«" : المعجم الوجیز"وأخیراً جاء في . )1(»قناعة؛ أي الرّضا بالقسم
.)2(»وأطمأن إلیه 

للوقوف على تحدید ماهیة هذه لقد تناول فقهاء القانون الجنائي كمحاولة منهم:الإقتناع إصطلاحاً : ثانیاً 
عملیة ذهنیة وجدانیة لمنطق العقلالتعبیر عن : ه القاعدة وجمیع تلك الآراء لا یتعدى القول منها إلى أنّ 

.)3(ونتیجتها الجزم والیقین

هو التقدیر الحر المسبب «: فالإقتناع الوجداني للقاضي في رأي الدكتور محمود محمود مصطفى
أنّ «: وفي رأي الدكتور محمد نجیب حسني الإقتناع القضائي هو. )4(»الدعوىلعناصر الإثبات في

القاضي یقبل جمیع الأدلة التي تقدمها إلیه أطراف الدعوى ، فلا وجود لأدلة یحضر علیه القانون مقدماً 
طة قبولها وله أن یستبعد أيّ دلیل لا یطمئن إلیه ، فلا وجود لأدلة مفروضة علیه؛ وله بعد ذلك السل

سیق بین الأدلة التي قدمت التقدیریة الكاملة في وزن قیمة كل دلیل على حدى؛ وله في النهایة سلطة التن
. )5(»ستخلاص نتیجة منطقیة من هذه الأدلة مجتمعة ومتساندة تتمثل في تقدیر البراءة أو الإدانةإلیه وا

من التأكد الذي ة عن حالة ذهنیة ذاتیة عالیةعبار «: ه ـویعرّف الدكتور إبراهیم إبراهیم الغماز الإقتناع بأنّ 
.)6(»ستبعاد الشّكّ تصل إلیه نتیجة ا

الإقتناع یتضح من خلال التعاریف التي تمّ سردها أنّ :خصائص قاعدة الإقتناع القضائي : ثالثاً 
:ز بخاصیتین أساسیتین هماالشخصي للقاضي یتمیّ 

ـه من تقییم ضمیرهق نفس القاضي لأنّ ان في أعمه غیر ملموس، بحیث یكمأي أنّ :أنه حالة ذهنیة-1
والقاضي هنا قد یخطأ في تقدیر الأمور ومن ثمّ لا یمكنه ذي یخضع بدوره للمؤثرات المختلفةال

)7(.الوصول إلى الیقین

ي مرحلة سابقة وهدـهذا الإحتمال یقوم على درجة كبیرة من الیقین والتأكّ :أنّه یقوم على الإحتمال-2
والتي على أساسها یبني القاضي حكمه، خاصة إذا ما تعزز هذا الإحتمال بأدلة ر الحكملمرحلة صدو 

)8(.تسنده

.170:، ص1995، )  د م ن(،دار ومكتبة الهلال،1،ط1، جكتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي–) 1
.518:، ص1990، )د م ن(، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم في الجزائر،مجمع اللغة العربيةيز، المعجم الوج–) 2
.271-270:حسين علي محمد علي الناعور النقبي، المرجع السابق، ص–) 3
.95:، ص1977القاهرة ، ، دار النهضة العربية،1، ط1، جالإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن: محمود محمود مصطفى–) 4
.774:، ص1998، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 3، طشرح قانون الإجراءات الجنائية: محمود نجيب حسني–) 5
.25:، ص1980، عالم الكتب، القاهرة ، 1طدراسة قانونية نفسية،الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية: إبراهيم إبراهيم الغماز–) 6
.622:نصر الدين ماروك، المرجع السابق، ص–) 7
.622:نصر الدين ماروك،  المرجع نفسه ، ص–) 8
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فهذا . ه نتیجة عمل أو للدوافع المختلفةـة فهو ذو خاصیّة ذاتیّة لأنّ وما دام الإقتناع هو حالة ذهنیّ 
ا یؤدي ع لهذه التأثیرات، ممّ ه من تقییم ضمیره الذي یخضالإقتناع ینتج إذاً عن ذاتیة وشخصیة القاضي لأنّ 

مّ لا یمكن القطع بالوصول إلى التأكید التام وبالتاليـبالقاضي إلى أن یخطأ في تقدیره للأمور ومن ث
القاضي یكتفي بالإقتناع النسبي، الذي یصل إلیه نتیجة التدخل و إشراك عواطفه الشخصیّة دون نّ فإ

)1(.وعي منه

لفقهاء في مسألة المعیار الواجب ختلف اأ: یر الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي معای: الثانيرع ـالف
فهل یعتمد على المعیار الشخصي أم المعیار الموضوعي ،عتماده بخصوص إقتناع القاضي الجنائيا

.أم على كلیهما؟ وقبل ذلك لابدّ من تحدید المقصود بهما

یقصد بالمعیار الشخصي للیقین القضائي، أن یكون یقین :قتناع القضائيالمعیار الشخصي للإ: أولاً 
ختیاره الأدلة حراً في تكوین اقتناعه وحراً في اإذا كان القاضي و. القاضي مبنیّاً على أدلة مستساغة عقلاً 

قة الواقعة وما كشف عنها من أدلةذلك مشروط بأن یكون إستنتاج القاضي للحقیالتي یطمئن إلیها، إلاّ أنّ 
)2(.خرج عن مقتضیات العقل والمنطقلا ی

وتجدر الإشارة إلى أنّ المعیار الشخصي للیقین القضائي مستمدٌّ أساساً من نظام المحلّفین الذین 
معظم محلفي الإتهام ینقصهم التدریب كانوا یحكمون بمنطق ضمائرهم وشعورهم دون الأسباب، لأنّ 

.قتنعوا به وا مطالبین بالتدلیل على صحة ما افلم یكون،)3(أو تعوزهم المعرفة القانونیة

قتناع القاضي الذاتيیعني تقدیر الأدلة بحریّة بحسب اوإذا كان المعیار الشخصي للیقین القضائي
وت ة التي تحتاج لتفافتماط الأمور النفسیّ . فلیس معنى ذلك أن یؤسّس إقتناعه على عواطفه أو حدسه

ه یشهد على واقعة طالما أنّ ـرتاح ضمیره لصدق شاهد أو كذبهفي أن یالتقدیر بین الناس، فالقاضي حُر
.)4(لا سبیل إلى التحقق منها، إلاّ عن طریق الإلتجاء إلى الإحساس وتحكیم الضمیر في تقییم شهادته

یقصد بالمعیار الموضوعي للیقین القضائي أن یستند القاضي :المعیار الموضوعي للاقتناع القضائي: ثانیاً 
ومقتضى ذلك . لجنائي في حكمه على دلیل یجب أن یكون أقوى مصدر ممكن للإثبات وتقریر الإدانةا

)5(.قناعلدلیل في ذاته معالم قوّته في الإأن یحمل ا

لذلك نجد أن المعیار الموضوعي ضروري، لأن من حقّ الناس أجمعین أن یطمئنوا إلى سلامة
الحكم لم یعد تعبیراً عن وحيٍ من السماء حتى یعطوا الحكم ا أنّ طالمالأحكام بوجود دلیل على الإدانة،

.623:نصر الدين ماروك، المرجع السابق، ص–) 1
.28:، ص2004، دار النهضة العربية، القاهرة، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دراسة مقارنة: رمزي رياض عوض–) 2
.277:علي محمد علي الناعور النقبي، المرجع السابق، صحسين–) 3
.280:حسين علي محمد علي الناعور النقبي، المرجع نفسه، ص–) 4
.29:رمزي رياض عوض، المرجع السابق، ص–) 5
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ومن هنا جاء إلزام القاضي همّ القاضي نفسه قبل أيّ شخص آخر،هي مسألة تو . ـقة حقّه من الإحترام والثّ 
تطبیق النص القانونيیقوم بفه یجعل القاضي بمثابة آلة، وما یُعاب على هذا المعیار أنّ )1(.بتسبیب حكمه
دون أن یبدي أو یكوّن عنها رأیاً، وهو متعارض مع ما هو جاري العمل به في التشریعات على الواقعة

)2(.كتشاف الحقیقةوفي مساهمته في اتكوین إقتناعهالتي تعطي دوراً كبیراً للقاضي في،الحدیثة

أي ما كان یمكن وهناك من الفقهاء من ذهب إلى المناداة بمعیار ثالث وهو معیار الرجل العادي، 
أن یفعله قاضي آخر في نفس مكان ونفس ظروف القاضي الذي أصدر الحكم، فإذا كان سیحذو نفس 
الحذو أُعتبر قرار القاضي الأول صحیحاً، وإذا لم یحذو حذوه أُعتبر حكمه خاطئاً، ویعبّر عن الرجل 

)3(.العادي برب الأسرة الحریص على شؤون أسرته

من قانون الإجراءات الجزائیة 212الجزائري، وبعد الإطلاع على نص المادة وبالرجوع إلى القانون 
أي یمكن القول أن المشرّع قد أخذ »والقاضي أن یصدر حكمه تبعاً لإقتناعه الخاص«: والتي نصّت

ا بالنسبة بالمعیار الشخصي الموضوعي، ویظهر أخذه بالمعیار الشخصي بالنسبة لمحكمة الجنایات، أمّ 
ویظهر أخذه بالمذهب الموضوعي . الجنح والمخالفات فقد أخذ بالمبدأین الموضوعي والشخصيلمحكمة 

یاقة زّنا وجریمة السّ ـحین حدّد للقاضي أدلة محدّدة مسبقاً یجب علیه إتباعها كما هو الأمر بالنسبة لجریمة ال
مع أن المشرّع أحاط . ویظهر أخذه بالمذهب الشخصي في باقي الجرائم . في حالة سكر كما سنرى لاحقاً 

.هذا الأمر بضمانات أهمّها تسبیب الحكم

.مبرّرات وشروط قاعـدة الإقتناع القضائي والقیود التي ترد علیها: الثانيالمطلب 

.قتناع القضائيمبرّرات وشروط قاعـدة الإ: الأولالفرع 

للقاضي الجنائي مبرّرات تطبیقه یجد الإقتناع الشخصي:قتناع القضائيرات وشروط قاعـدة الإمبرّ : أولاً 
:فیما یلي

رتكابها الجریمة وطرق وأسالیب اكما هو معلوم فإنّ : صعوبة الإثبات في المواد الجنائیة- 1
الذي یقوم بإرتكاب الجریمة دون المجرم لم یعد ذلك الشخص المغفّلقد تطورت بصورة كبیرة، كما أنّ 

لوقت الحالي المجرمین في اه، فإنّ ، بل على العكس من ذلك كلّ حتراس ودون أن یقوم بطمس حقائقهاا
وهو ما یترتّب علیه صعوبة . رتكاب الجریمة وفي محو آثارها وطمس معالمهاأصبحوا یتفنّنون في ا

إكتشاف الجریمة وآثارها، رغم ما تقوم به مصالح الأمن من مجهودات وما تستعین به من وسائل تقنیة 
.الیة لإكتشاف الجرائم ة عیموعلوتكنولوجیة 

.280:حسين علي محمد علي الناعور النقبي، المرجع السابق، ص–) 1
.624:نصر الدين ماروك، المرجع السابق، ص–) 2
.624:نصر الدين ماروك، المرجع نفسه، ص–) 3
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على العكس بما هو علیه الحال في القانون : طبیعة المصالح التي یحمیها القانون الجزائي- 2
القانون الجنائي یقوم بحمایة كیان المجتمع والمصالح المدني الذي یقوم بحمایة مصالح خاصة، فإنّ 

ام على الجریمة ویقرر لذلك ن عدم الإقدضع النص التجریمي لتحذیر الأفراد مولذلك یُ . الأساسیة للأفراد
.في حالة مخالفتهم للقانونجزاءً 

هو دور حیادي أو سلبي في الخصومةالمدني إذا كان دور القاضي:إبراز دور القاضي الجزائي- 3
ه على العكس من ذلك بالنسبة للقاضي الجزائي، الذي له دور إیجابي في الخصومة، فهو یقوم بمناقشة فإنّ 

ستظهاراً وللكشف عن الحقیقة أن یأمر وله ا. م بتوجیه الأسئلة لمن یشاءالمعروضة في القضیّة ویقو الأدلة 
بأيّ إجراء أو أيّ تدبیر للوصول إلى هذه الغایة، ومن هنا یمكن إعتبار القاضي الجزائي طرفاً في الدعوى 

)1(.الجنائیة

القاضي یحكم في الدعوى حسب العقیدة به أنّ إنّ المبدأ المعمول :شروط الوصول إلى الاقتناع: ثانیاً 
من قانون الإجراءات الجزائیة 212وهذا المبدأ منصوص علیه في المادة . التي تكوّنت لدیه بكامل حریته

وقد خوّل للقاضي الجنائي سلطة واسعة وحریّة كاملة في سبیل تقصّي ثبوت الجرائم أو عدم . الجزائري
:ة للوصول إلى الحقیقة وهذه الشروط هيمن شروط موضوعیثبوتها، لكن ضِ 

إذ الأصل أنّ الحكم ن أدلة مأخوذة من إجراءات مشروعة؛أن تكون عقیدة القاضي مستمدّة م:الشرط الأول
ني على باطل ما بُ «: تطبیقاً للمبدأ القانوني القائلواقعة لا سند لها في ملف الدعوىیبطل إذا بُني على

تي تنطوي على إهدار حقوق الأفرادعلى القاضي ألاّ یلجأ إلى طرق الإثبات الیجب مّ ـومن ث. »فهو باطل
حریة القاضي في تكوین عقیدته لا تبیح له یصحّ أن یبنى علیه إدانة صحیحة لأنّ إذ الدلیل الباطل لا

مع الأخذ بعین الإعتبار في قضیة البطلان ما . أن یتجاهل ذلك، بل یجب أن یكون الدلیل مشروعاً 
.من قانون الإجراءات الجزائیة3فقرة 161والمادة 2فقرة 157تضمنته المادة 

یشترط في الدلیل الذي یستند إلیه لیل في تكوین عناصر إثبات أو نفي؛ إذصلاحیة الد:الشرط الثاني
الدلیل ذلك إلاّ إذا كانمّ ـولا یت. القاضي في تكوین إقتناعه أن یكون صالحاً لتكوین عنصر إثبات أو نفي

مستمداً من الوقائع ومنطقیاً لا یتنافى مع العقل ومتماشیاً مع سائر الأدلة التي تتّجه إلى تحقیق الغایة 
إذ لا یصحّ إستخلاص نتیجة خاطئة ولو من دلیل صحیح أو واقعة . نفسها ولا تتنافى مع العقل والمنطق

)2(.یبه ویستوجب نقضهثابتة وإلاّ كان الحكم معیباً بالخطأ في الإستدلال ممّا یع

.626:نصر الدين ماروك، المرجع السابق، ص–) 1
.633-632:نصر الدين ماروك، المرجع نفسه، ص–) 2
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إنّ الأدلة في المواد الجنائیة متساندة ومتماسكة ویكمّل تساند الأدلة في المواد الجنائیة؛: الشرط الثالث
بعضها البعض الآخر، فتتكون عقیدة القاضي منها مجتمعة، أي أنّ للمحكمة أن تستخلص من مجموعها 

)1(.بعد وجب إعادة النظر فیما بقي منهاإلیه، فإذا سقط بعضها أو أسته مؤدّ ـما ترى أنّ 

جاز في النقاط ییمكن ذكر هذه القیود بإ: القیود التي ترد على مبدأ الإقتناع الشخصي : الثانيرع ـالف
:الأربعة الآتیـــة 

ومعناه وجوب مناقشة الدلیل في المواد الجنائیة من قبل أطراف الدعوى :طرح الأدلة بالجلسة: أولاً 
التي طرحت في جلسات تناعه إلاّ على العناصر الإثباتجلسة، فالقاضي لا یمكن أن یؤسّس إقفي ال

من قانون الإجراءات 212وهذا ما نصّت علیه المادة ،المحاكمة وخضعت لحریة مناقشة أطراف الدعوى
ة في معرض المرافعات مولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلاّ على الأدلة المقدّ ...«: الجزائیة الجزائري بالقول

وطرح الدلیل في الجلسة یتحقق بأن یكون ضمن أوراق ملف . »والتي حصلت المناقشة فیها حضوریاً أمامه
الدعوى الموضوعة تحت نظر القاضي والتي أتیح للخصوم الإطلاع علیها ومناقشتها في الجلسة 

ة ـر من الأهمیّ ــدر كبیـــائج على قــة نتـدلیل بالجلسلـاقشة اـاعدة وجوب منــویترتب على ق.اءواـــإذا ما ش
)2(:يــا یلــل فیمـــتتمث

أو بناءً على ما رآه بنفسه ،عدم جواز أن یحكم القاضي بناءً على معلوماته الشخصیة في الدعوى-أ
یة وإلاّ كان مناقضاً لمبدأ الشفوّ ،سمعه أو حققه في غیر مجلس القضاء ودون حضور الخصومأو 

.والمواجهة التي تسود مرحلة المحاكة
جنائي لا یعوّل على رأي الغیرعدم جواز أن یحكم القاضي بناءً على رأي الغیر، فالقاضي ال-ب

قیها بنفسه من التحقیق في الدعوىتكوین إقتناعه، بل یجب أن یستمدّ هذا الإقتناع من مصادر یستفي 
.تبة على قاعدة وجوب مناقشة الدلیل في المواد الجنائیةوهذه نتیجة هامة من النتائج المتر 

حیث یلتزم القاضي بأن تكون عقیدته :بناء العقیدة على الجزم والیقین لا على الضنّ والترجیح : ثانیاً 
الجزم لأنّ عني بهما الجزم والیقین المطلقینوالجزم والیقین لا ی. على الجزم والیقین لا على الضنّ والترجیح 

إلاّ أنّ نسبي،فهو إذًالا سبیل إلى تحقیقه فیها-بصفة خاصة - ة یقین بالنسبة لأدلة الإثبات القولیّ وال
الجزم والیقین یتحقق فقط في الأمور التي لها تكییف مادي بالترقیم أو التحلیل أو الإحصاء، أما المعنویات 

)3(.ة فقطها لا تكون إلاّ نسبیّ كالإیمان والعدالة وما إلیها فإنّ 

.633:نصر الدين ماروك، المرجع السابق، ص–) 1
.642-641:نصر الدين ماروك، المرجع نفسه، ص–) 2
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314لقد نصّ قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في المادة :بیان الأدلة ومضمون كلّ منها: ثالثاً 
على وجوب بیان مؤدي الأدلة في الحكم بیاناً كافیاً، إذ ینبغي سرد مضمون 379والمادة 6و1الفقرتین 

لتنویه عنه تنویهاً مقتضباً ومخلاً، حتى یتبیّن الدلیل بطریقة وافیة، فلا یكفي مجرد الإشارة العابرة إلیه أو ا
والغرض من التسبیب . ستعرضت الدلیل في الدعوى كانت ملمّة به إلماماً شاملاً المحكمة حینما اأنّ 

هو أن یعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ما هي مسوّغات 
)1(.الحكم

یشترط في الأدلة التي یستند علیها الحكم أن لا یكون بینها تناقض ینفي بعضها إذ:التناقــض: رابعـاً 
وینبغي أن لا یقع في تسبیب الحكم . البعض الآخر، بحیث لا یُعرف أيّ الأمرین قضت به المحكمة

بابه والتناقض الذي یبطل الحكم هو الذي یكون بین أس. تناقض أو تضارب بین الأسباب والمنطوق 
)2(.ومنطوقه أو بین بعض الأسباب وبعضها الآخر

.الإستثناءات الواردة على مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي : الثالثالمطلب 

ه عام النطاق، یسري على جمیع الجرائم ولدى ـإذا كانت القاعدة العامة في مبدأ الإقتناع القضائي أنّ 
كوین عقیدتها من أيّ مصدر تطمئنّ إلیه، ولها أن تختار في ذلك الوسیلة جمیع المحاكم التي تسعى في ت

القانون لم یطلق العنان لتلك القاعدة، بل أورد بعض التي تراها مناسبة للوصول إلى هذه العقیدة، إلاّ أنّ 
الذي یجیز وهو . دأ العامالإستثناءات التي تعدّ قیداً على حریة القاضي في الإقتناع وذلك خروجاً عن المب

قتناعه من أيّ دلیل، فقد یتدخل النصّ الصریح على الإثبات بوسائل محدّدة وإثبات بعضللقاضي استمداد ا
.ع الجزائري هذه الإستثناءات بالتّحدیدأورد المشرّ نة، حیث الجرائم بإتباع طرق وأدلة معیّ 

نا انون العقوبات كجریمة الزّ یة الإثبات ما هو منصوص علیه بقومن الجرائم المستثناة من قاعدة حرّ 
ومنها ما هو منصوص علیه بقانون الإجراءات . وجریمة خیانة الأمانة والإعتداء على الملكیة العقاریة

ومنها ما هو منصوص علیها . الجزائیة كما هو الشأن بالنسبة لبعض المحاضر التي لها حجیّة خاصة
.اقة في حالة سكریبقوانین خاصة كقانون المرور بالنسبة لجریمة السّ 

. قة إثباتها تختلف من جریمة لأخرىطرییة الإثبات إلاّ أنّ هذه الجرائم رغم أنها مستثناة من قاعدة حرّ 
وبغرض الإشارة إلى بعض هذه الإستثناءات الواردة على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي سوف 

ذكرها ویتعلّق الأمر بجریمتي الزّنا وجریمة مّ ـنكتفي بذكر إستثناءین هامین من هذه الإستثناءات التي ت
:  هما جریمتین لهما طبیعة خاصة وذلك ضمن هذین الفرعین التالیینیاقة في حالة سكر، لأنّ السّ 
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إنّ جریمة الزّنا من الجرائم ذات الطبیعة الخاصة وبالتالي یجب أن: إثبات جریمة الزّنــا : الأول الفرع 
حیث یستخلص«: وهذا ما قضت به المحكمة العلیا حین قررت. ات العامةلا تخضع لقواعد الإثب

من قانون العقوبات أن جریمة الزّنا لا یمكن إثباتها بكافة الوسائل وإنّما تخضع لقواعد 341من المادة 
ات إثبات محدّدة، والإقرار القضائي شأن كل إقرار یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع وفق مقتضی

:من قانون العقوبات الجزائري على ما یلي341المادة وتنصّ . »من قانون الإجراءات الجزائیة213المادة 
یقوم إمّا على محضر قضائي یحرّره 339رتكاب الجریمة المعاقب علیها بالمادة ل عن االدلیل الذي یقب«

ئل أو مستندات صادرة من المتهم أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبّس وإمّا بإقرار وارد في رسا
.»وإمّا بإقرار قضائي

:يـها حدّدت ثلاث طرق لإثبات جریمة الزّنا وهضح من خلال هذه المادة أنّ ـعلیه یتّ و 

.ناالزّ محضر قضائي لحالة التلبّس بفعل -1
.يـابـرار الكتـالإق-2
.رار القضائيـالإق-3

كما یظهر أیضا أن المشرع الجزائري أراد أن یحصر الأدلة التي تقبل على من یرتكب الزّنا وتضییق 
من قانون 341في المادة - على سبیل الحصر-دائرة الإثبات فیها، بحیث لا تثبت إلاّ بالطرق الواردة 

)1(.تصحّ شهادة شاهد كدلیل لإثبات جریمة الزّناه لاـالعقوبات، لذلك نصّ بأنّ 

341یقصد بمحضر قضائي الذي ورد في نصّ المادة :محضر قضائي لحالة تلبّس بفعل الزّنا : أولاً 
من قانون العقوبات الجزائري، هو ذلك المحضر الذي یحرّره ضابط الشرطة القضائیة عن حالة التلبّس 

واشتراط . لإثبات هذه الجریمة إذا ما قدّرت المحكمة صحّتهیلاً قانونیًا وقاطعًالزّنا والذي یكون دلبجریمة ا
من قانون العقوبات أن یكون محرّر المحضر المثبّت لجریمة الزّنا المتلبّس بها موظف برتبة 341المادة 
ر بشكل رّ ـیترتّب على هذا أنّه لا یجوز للقاضي أن لا یستند في تكوین إقتناعه على محضر حُ ،ضابط

)2(.مخالف للقانون أو شخص غیر مختص ولیس له أهلیة تحریره

یعتبر الإقرار سیّد الأدلة ویعتمد علیه قضاة الموضوع لتكوین إقتناعهم الشخصي :الإقرار الكتابي: ثانیاً 
من كل لیس ذلك الإعتراف المطلق طلوب لإثبات جریمة الزّنا تحدیدًاوالإقرار الكتابي الم. لإثبات الجریمة

شرط أو قید، بل هو ذلك الإعتراف الصادر من المتهم في جوّ بعید عن الإنفعالات النفسیّة وبمعزل 
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عن الشرطة والقضاء، أي ذلك الإعتراف الذي حرّره المتهم بمحض إرادته في رسالة أو مذكّرة وبعث بها 
)1(.ة ووضوحزّنا وكیف حدثت بصراحـإلى شریكته أو إلى غیرها، یصف فیها جریمة ال

وحتى یكون الإقرار الكتابي في جریمة الزّنا حجّة ضد المتهم یجب أن یكون صادراً عن شخص 
الإقرار الوارد في الرسائل والمستندات ز، وأن یكون صریحاً لا لبس ولا غموض فیه، لذلك فإنّ ـعاقل ممیّ 

عترافـًا ه یتضمّن الأنّ ،ا تمّ على هذا النحوالصادرة عن المتهم یعتبر دلیلاً كتابیاً لإثبات جریمة الزّنا إذا م
)2(.بوقوع الفعل المادي المكوّن لجریمة الزّناسلیمًا

عتراف المتهم أمام جهة القضاء بأنّه قام فعلاً بإرتكاب جریمة الإقرار القضائي هو ا:الإقـرار القضائي: ثالثاً 
لي بها المتهم أثناء المرافعات أمام المحكمة وینسب عبارة عن التصریحات والأقوال التي ید«، أو أنّه )3(ناالزّ 

، والإقرار أو الإعتراف القضائي »نة للجریمة المتابع من أجلهاه القیام بالأفعال المادیة المكوّ سفیها إلى نف
رّ في جریمة الزّنا، ویجوز للقاضي أن یستند إلیه في تكوین إقتناعه لإثبات ـهو في الحقیقة حجّة على المق

)4(.مّ إدانة المتهم بموجبهـالإجرامي ومن ثالفعل

بالحكم بالبراءة، بغض النظر عن مدى ثلاثة للقاضي، فإنّه ملزم قانونًاإذا لم تتوافر أحد هذه الأدلة ال
بالإستعانة بهذه الأدلة الثلاثة فقط في إثبات وإذا كان القاضي مقیّـدًا. ة أخرى إقتناعه الشخصي من أدل

من 341في تقدیره لتلك الأدلة، ولقد أوردها المشرع في نصّ المادة نّه رغم ذلك یبقى حرًاالزّنا، فإجریمة
.بحیث لا یجوز للمحكمة أن تقیس علیها أو أن تتوسّع في تأویلها- على سبیل الحصر–قانون العقوبات 

انونیة وإن كانت هناك من آثار نظام الأدلة القار ًـحصر أدلة الإثبات بالنسبة لجریمة الزّنا یعتبر أثإنّ 
إعتبارات خاصة حذت بالمشرع إلى تضییق دائرة الإثبات ذلك أنّه قد أشترط لتحریك الدعوى العمومیة رفع 

، فإنّ صفح الزوج رّكت الدعوى العمومیة وفصل فیها القضاءحتى وإن حُ شكوى من الزوج المضرور، 
)5(.لكل متابعةالمضرور یضع حدًا

یاقة في حالة سكر من الجرائم تعتبر جریمة السّ : ریمة السیاقة في حالة سكرإثبات ج: الثانيالفرع 
ما یترتب عنها في حالة وقوع حوادث سیر من خسائر ومآسي تمس بالعتاد والأرواح، بالإضافة الخطیرة لِ 

ع ووضع طرق وإجراءات خاصة لإثبات هذه الجریمة ل المشرّ إلى الآثار النفسیة الصادمة، لذلك تدخّ 
:بالخطوات التالیةمّ ـیاقة في حالة سكر یتإثبات جریمة السّ ولم یتركها لقواعد الإثبات العامة، وعلیه فإنّ 
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17یمكن أن نستشفّ المبدأ العام لقیادة مركبة من خلال المادتین :المبدأ العام لسیاقة المركبة: أولاً 
غشت سنة 19ه الموافق 1422جمادى الأولى عام29المؤرخ في 14- 01:من القانون رقم18و

:، حیث نصّ على ما یلي)1(م یتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها2001

یجب على كل سائق أن یكون بإستمرار في حالة ووضعیة تمكّنه من القیام بكل عملیات «:17المادة - 
.»قیادة السیارة بسهولة ودون تأخیر

مسكراً أو یكون تحت تأثیر أي مادة ىیاقة عندما یتعاطلّ سائق عن السّ یجب أن یمتنع ك«: 18المادة - 
.»یاقةر في ردود أفعاله وقدراته في السّ ـأخرى من شأنها أن تؤثّ 

المتعلق 14- 01من القانون 130حدّدت المادة لقد : الموظفون المؤهلون لمعاینة جرائم المرور: ثانیاً 
ها وأمنها، الموظفون المؤهلون لمعاینة المخالفات الخاصة بسلامة بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامت

: المرور في الطرق تحت الفصل السابع بقولها

طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، تتم معاینة المخالفات المنصوص علیها «:130المادة - 
یحرر من طرف ضابط الشرطة في هذا القانون والنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقه، بموجب محضر 

محافظي الشرطة والضباط ذوي الرتب وأعوان . الضباط وذوي الرتب وأعوان الدرك الوطني. القضائیة
.»الأمن الوطني

یجري ضباط وأعوان الشرطة القضائیة الكشف عن إمكانیة تناول الكحول في حالة الإشتباه في ذلك 
بین مجال حادث المرور الجسماني 14- 01المرور وقد فرّق قانون . مرورأو في حالة وقوع حادث 

.وحادث المرور الممیت

14-01قانون رقم من ال19لقد تضمّنت المادة :الإجراءات المتبعة للكشف عن تناول الكحول: ثالثاً 
المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها الإجراءات القانونیة الواجب إتباعها للكشف 

في حالة وقوع أيّ حادث جسماني یجري ضباط «: ناول الكحول من قبل السائقین للمركبات بقولهاعن ت
درب المتسبب في وقوع حادث المرورأو أعوان الشرطة القضائیة على السائق أو على المرافق للسائق المت

العملیات على كل كما یمكنهم إجراء نفس"ر الهواءـزف"عملیة الكشف عن تناول الكحول عن طریق جهاز 
مقیاس الكحول"إجراء هذه العملیة بواسطة جهاز معتمد یسمى سائق أثناء التفتیش في الطریق، یتمّ 

الذي یسمح بتحدید نسبة الكحول بتحلیل الهواء المستخرج ویمكن إجراء ،"أو مقیاس الإثیل/و) ألكوتاست(
وعندما تبُیّن عملیات الكشف عن إحتمال دة، فحص فروي ثاني بعد التأكد من إشتغال الجهاز بصفة جیّ 

تناول مشروب كحولي أو في حالة إعتراض السائق أو السائق المرافق للسائق المتدرب على نتائج هذه 
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العملیات أو رفضه إجراء الكشف، یقوم ضباط وأعوان الشرطة القضائیة بإجراء عملیة الفحص الطبّي 
.»ذلكوالإستشفائي والبیولوجي للوصول إلى إثبات 

في حالة وقوع أيّ حادث مرور أدى إلى القتل «: من نفس القانون نصّت على ما یلي20أمّا المادة 
إستشفائیة الخطأ، یجب أن یُخضع ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة السائق إلى فحوصات طبیّة و

.»المخدراتوبیولوجیة لإثبات ما إذا كان یقود سیارته تحت تأثیر مواد أو أعشاب مصنّفة ضمن 

من نفس القانون فتشیر إلى وجوب الإحتفاظ بعیّنة من التحلیل ثم ترسل إلى مخابر 21أمّا المادة 
.الشرطة العلمیة بغرض التحلیل ثم تأتي النتائج

ة إلى وجوب تبلیغ النیابة العامة بنتائج التحالیل الطبیّ 14- 01من قانون 22قد أشارت المادة ول
هذه المحاضر أعطاها ،130بمحضر یحرره أحد الأشخاص المذكورین بالمادة اـوقً الإستشفائیة مرفو

یكون للمحاضر «: بالقول36من الحجیّة إلى غایة إثبات عكسها، وهو ما نصّت علیه المادة ع قدرًاالمشرّ 
.»لأحكام هذا القانون قوة الثبوت ما لم یثبت العكسالمحدّدة تطبیقًا

بعد ظهور نتائج التحلیل والتأكد من وجود نسبة الكحول في :لسیاقة في حالة سكرإثبات جریمة ا: رابعاً 
من قانون المرور، یقوم ضابط الشرطة 67المادة حسبغ في الألف0.20الدّم تعادل أو تزید عن 

136بتحریر محضر المخالفة مرفق بنتیجة التحلیل حسب المادة 130أعوانه حسب المادة القضائیة و
مّ بعد ذلك ترسل نسخة من  ـما لم یثبت العكس ثات ثبإویكون لهذا المحضر قوة . نون المرورمن قا

.الفقرة الثانیة137للمادة الوالي في حالة سحب الرخصة طبقًاالمحضر إلى

هذه الجریمة لیس كغیرها من الجرائم الأخرى فهي لا تخضع لقاعدة حریة ا تقدم أنّ لذلك یتضح ممّ 
غ في الألف فأكثر 0.20توافر نسبة : المشرّع خصّها بأدلة خاصة ومسبقة وهي نّ الإثبات، بل إ

ولإثبات هذه النسبة لابدّ من اللّجوء إلى الخبرة، وقبل الخبرة إخضاع .رات في الدّم من الكحول أو المخدّ 
)1(.المشتبه فیه لعملیة زفر الهواء ودون هذه الإجراءات لا یمكن إثبات هذه الجریمة
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.أثر أدلة الإثبات العلمیة في مراحل الدعوى العمومیة: الثانيالمبحث 
الموضوع ات في القضاء الجنائي في موضوعین؛المشرع الجزائري أورد أدلة الإثبكما هو معلوم فإنّ 

دلة لأه لم یخصّص موقعًا خاصًا ومنفردًاكما أنّ . بتدائي والموضوع الثاني المحاكمةحقیق الإالأول الت
الإثبات ضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائیة، بل وزّع نصوصه بین المراحل المختلفة التي تحكم سیر 

وردت في المواضیع إنّها نصوص الإثبات الجنائي فغیر أنّ . الدعوى الجزائیة بمراحلها المختلفة
ب الأول المتعلق من البا" في طرق الإثبات"كمة، أي الفصل الأول الذي عنوانه؛المخصصة للمحا

ولعلّ إیراد جلّ .الجزائیةبالأحكام المشتركة للكتاب الثاني الخاص بجهات الحكم من قانون الإجراءات 
خذنصوص الإثبات الجنائي في الموضع المخصص للمحاكمة یعود لضرورة الحسم في النزاع التي تتّ 

وبناءً على هذا یتحدّد مصیر المتهم ضه،الدلیل نفسه، أي بقبوله أو رففي هذه المرحلة لصالح أو ضدّ 
القاضي لكنّ ما یجب الإشارة إلیه هو أنّ الدلیل الذي یقدّم للمحاكمة ویعتمد علیه ،إمّا بالإدانة أو البراءة

ة عمل كانت دقّ مّ ـكتشف في مرحلة سابقة وتحدّدت عناصر حجیّته ومن ثفي حكمه یغلب أن یكون قد أ
، وعلى هذا الأساس سوف )1(عد التي تحكم الإثبات في مرحلة التحقیق الابتدائيالقاضي معتمدة على القوا

نكتفي في هذا المبحث بذكر الأدلة العلمیة في مرحلتي المتابعة والمحاكمة فقط، مع إغفال مرحلة جمع 
ها ز بأنّ في هذه المرحلة بمعرفة ضابط الشرطة القضائیة كلّها تتمیّ الإجراءات التي تتمّ الإستدلالات، لأنّ 

لنخلص ،)2(من یباشرها لا یمارس فیها سلطة التحقیق أو سلطة الحكمتكاد تكون خالیة من الضّمانات لأنّ 
.الجنائيلإثباتفي اقوّتهة الدلیل العلمي من خلال مشروعیته وفي الأخیر إلى تقییم حجیّ 

.أثر أدلة الإثبات العلمیة في مرحلة المتابعة: المطلب الأول

ستدلالات سواء في الجرائم العادیة أو في جرائم التلبس هاء الضبطیة القضائیة من جمع الإتنبعد ا
التي تكون قد جمعتها إلى النیابة ،ها تحیل المحاضر والتقاریر ووسائل الإثبات بالأشیاء المضبوطةفإنّ 

.ف فیهارّ العامة الممثلة في شخص وكیل الجمهوریة، وهذا الأخیر هو وحده الذي یملك سلطة التص

وبهذا الوصف .والنیابة لها دور كبیر في میدان جمع أدلة الإثبات وذلك بوصفها سلطة إتهام
من قانون الإجراءات 12/2للمادة العمومیة وهو دور المراقبة طبقًالها دور سابق على تحریك الدعوى

، ولها دور 36/5ة طبقاً للمادة الجزائیة ودور متزامن مع إحالة المحاضر لها من قبل الضبطیة القضائی
وعلى هذا . من نفس القانون36/6و36/5للمادة تح فیها تحقیق طبقًاالقضیة إذا فُ لاحق وهو متابعة

ثم قاضي ،)فرع أول(بعة الجزائیة من خلال النیابة العامة االأساس سوف نوضّح بالتفصیل مرحلة المت
:الأدلة عند كل واحد منهماأثرن من خلالهماثم نبیّ ،)فرع ثان(التحقیق 

.175:نصر الدين ماروك، المرجع السابق، ص–) 1
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.أثر الأدلة العلمیة عند النیابة العامة:الأولرع ـالف

ف فیها لتوضیح دور النیابة العامة في جمع أدلة الإثبات بوصفها سلطة إتهام وكیفیة التصرّ 
:من خلال ما تضمّنته عدّة مواد قانونیة من قانون الإجراءات الجزائیة وسنستعرضها فیما یلي

لقد سبق وأن أشرنا :ة القضائیةف النیابة العامة في ملف القضیة المحال إلیها من الضبطیّ تصرّ : أولاً 
ف النیابة في ملف القضیة المحال إلیها من قبل الضبطیة القضائیة في تمهید هذا المطلب إلى تصرّ 

لجمهوریة المحاضر عندما یتلقى وكیل امن قانون الإجراءات،36صّ المادة ویتجلى ذلك من خلال ن
:والشكاوى والبلاغات فیقرر ما یتخذ بشأنها ما یلي

.ظــالأمر بالحف- 
.تحریك الدعوى العمومیة- 
.ستدعاء المباشرالإ- 
ه یقرر ى فإنّ إذا رأى وكیل الجمهوریة كسلطة إتهام ألاّ محل للسیر في الدعو :ظــر بالحفــالأم-1

إلى سلطة الملائمة قانونیة أو موضوعیة أو إستنادًاب یكون لأسباهناوالحفظ.الحفظ للملف بشأنها
.التي یملكها وكیل الجمهوریة

بحیث إذا تبیّن لوكیل الجمهوریة أنّ الفعل ،وهذا الحفظ سببه القانون:الحفظ لأسباب قانونیة-أ
حتى ولو ثبتت المنسوب إلى المشتبه به لا یكوّن أیّة جریمة أو أنّه ینقصه أحد أركان الجریمة المعروفة

یر المشروعةجرّد الفعل من صفته غ)1(الواقعة وصحّ إسنادها إلى شخص معیّن كتوافر سبب الإباحة مثلاً 
نقضت لأيّ سبب من الأسباب الواردة ة من العقاب، أو كانت الدعوى قد إأو توافر عذر من الأعذار المعفیّ 

ى أو الطلب أو الإذن في الجرائم التي یوجب من قانون الإجراءات، أو لعدم تقدیم الشكو 6في المادة 
.القانون توافرها فیها، أو سحب الشكوى بعد تقدیمها

لأسباب موضوعیة كحالة عدم معرفة مرتكب قد یكون الحفظ أیضًا:الحفظ لأسباب موضوعیة- ب
دلة المقدمة ة الواقعة أو عدم كفایة الأدلة أو أن الأالجریمة أو یظل المجرم مجهولاً أو في حالة عدم صحّ 

.الحصول علیها بطریق غیر مشروعمّ ـأمامه ت
ر الأمر بالحفظ رغم ثبوت الجریمة یجوز للنیابة العامة كسلطة إتهام أن تقرّ :للملائمةالحفظ إستنادًا-ج

كأن یكونسب بین الجریمة والعقوبة المقررة،وثبوت نسبتها إلى شخص معیّن إذا رأت أنّ هناك إنعدام التنا
صغیر السنّ وأرتكب جریمة بسیطة لأول مرّة، أو إذا تصالح المجنى علیه مع المتهم في جریمة المتهم 
.)2(بسیطة

.من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري40ونص المادة 39طبقاً لنصّ المادة –) 1
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ولا یقیّد أمر الحفظ وكیل الجمهوریة الذي یستطیع أن یعدّل عنه ویحرّك الدعوى العمومیة في أيّ 
نّ وعلیه فإ.الجزائیةاءاتمن قانون الإجر 9، 8، 7مواد وقت طالما أنّها لم تنقضي بالتقادم حسب نصّ ال

م، فإذا ظهرت عناصر جدیدة من شأنها إكمال أركان الجریمة أو إسنادها أوراق ملف القضیة تحفظ ولا تقدُ 
.من جدیدك الدعوى العمومیةن، جاز للنیابة العامة أن تستخرج الأوراق من الحفظ وتحرّ إلى شخص معیّ 

إداري ولیس قراراً قضائیاً ولذلك فلا یحوز أیّة حجیّة أمام ه أمر ـب لأنّ سبّ كما أنّ الأمر بالحفظ لا یُ 
م فیه أمام من أصدره ولا یجوز الطّعن فیه أمام القضاء وإنّما یجوز التظلّ ء الجنائي أو المدني،القضا

ویظلّ باب م العدول عنه بناءً على قرار منه،لمراجعة نفسه بشأنه، أو أمام النائب العام أو وزیر العدل فیت
.)1(نقضاء الدعوى العمومیةحًا إلى غایة ام مفتو تظلّ ال

ت لمتابعة المشتبه به وتوجیه ستدلالاا قدّرت النیابة العامة كفایة الإإذ:تحریك الدعوى العمومیة-2
وتحریك الدعوى ضدّ المتهم یكون حسب .إلى تحریك الدعوى العمومیة ضدّه ها تلجأتهام إلیه، فإنّ الإ

:الصور التالیة
.ة الدعوى على محكمة الجنح أو المخالفاتإحال- 
.طلب فتح تحقیق قضائي- 
إذا كانت الجریمة لا توصف بجنایة أو جنحة :إحالة الدعوى على محكمة الجنح أو المخالفات-أ

ترك نها، فإنّ التحقیق فیها لیس أمرًا وجوبیًا أو إلزامیًا، حیث من الجنح التي یوجب القانون التحقیق بشأ
مباشرة الدعوى فترفعحقیق الجنائي من عدمه لسلطة النیابة العامة، فتطلبه كلّما رأت داعٍ لذلك، المشرع الت

من قانون 439، 335، 334لأحكام المواد مام محكمة الجنح والمخالفات طبقًاالعمومیة بشأنها أ
.الجزائیةالإجراءات

مكرر وما یلیها من قانون الإجراءات339للمادة بالنسبة للجنح المتلبّس بها طبقًاكذلك الشأن 
)2(.رفع الدعوى العمومیة أمام جهات الحكم المختصة مباشرة وهي محكمة الجنح والمخالفاتإذ یتمّ الجزائیة

تح تحقیق بشأن لقاضي التحقیق یطلب فیه فلوكیل الجمهوریة أن یقدّم طلبًا:طلب فتح تحقیق قضائي- ب
ویختصّ بالتحقیق في الحادث بناءً على طلب من «: من قانون الإجراءات38/3للمادة وقائع معیّنة طبقًا
إلاّ وز لقاضي التحقیق أن یجري تحقیقًالا یج«: من قانون الإجراءات67/1وكذا المادة . »وكیل الجمهوریة

.»بموجب طلب من وكیل الجمهوریة لإجراء تحقیق حتى ولو كان ذلك بصدد جنایة أو جنحة متلبّس بها
ویجوز أن ،)1(للدعوى العمومیةلقاضي التحقیق بفتح تحقیق تحریكًایعتبر طلب وكیل الجمهوریة و

).من قانون الإجراءات الجزائیة67/2المادة (ه طلب النیابة العامة ضدّ شخص معلوم أو غیر معلوم یوجّ 

.365:نصر الدين ماروك، المرجع السابق، ص–) 1
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والجنح التي الجنایات عمومًاه إلزامي في موادوالقاعدة في طلب النیابة العامة بإجراء تحقیق قضائي أنّ 
أمّا في ،)الجزائیةمن قانون الإجراءات449المادة ()2(یقرر القانون بنصوص خاصة كجنح الأحداث

ختیاریة لوكیل الجمهوریة وجوازیة في مواد المخالفات رى بوجه عام، فیكون الطلب مسألة إالجنح الأخ
).الجزائیةمن قانون الإجراءات66المادة (

ع الجزائري منح سلطات واسعة للنیابة العامة عبر مراحل إنّ المشرّ :دور النیابة في جمع الدلیل: یاً ثان
فدوره في جمع الدلیل ة لغایة تنفیذ الحكم الصادر فیها،، حیث تبدأ من یوم إقتراف الجریمدعوى العمومیة ال

نون الإجراءات، بالإضافة من قا58، 57، 56ستدلالات یظهر من خلال نصوص المواد في مرحلة الإ
ة، فإنّه من قانون الإجراءات الجزائی2فقرة 12إلى الإشراف على عمل الضبطیة القضائیة حسب المادة 

بحیث ترفع ید ضابط الشرطة القضائیة عن التحقیق بوصول وكیل الجمهوریة یدیر بنفسه هذه المرحلة،
)جراءاتمن قانون الإ56المادة (طیة القضائیة إلى مكان الحادث، ویقوم هو بإتمام جمیع أعمال الضب

ختصاص اص المحاكم المجاورة لدائرة الإختصامه هذه له أن یتنقّل إلى دوائر إوفي سبیل قیامه بمه
مع مراعاة ما تضمّنته ، التي یزاول فیها مهام وظیفته لمتابعة تحریاته إذا ما تطلبت مقتضیات التحقیق 

.نمن نفس القانو 57المادة 

ل ه یمكن أن یكون أوّ فإنّ ط الشرطة القضائیة عملیًاوكیل الجمهوریة إذا قام بعمل ضابإنّ 
ووكیل الجمهوریة . عة إثباته فیما بعد أمام قاضي الموضو من یستكشف دلیل الجریمة وبالتالي ستسهل مهمّ 

الجریمة أن یكفّ عن التحریات في هذه الأثناء إذا ما وصل قاضي التحقیق إلى مكان وقوعیمكن له أیضًا
هذه الأمور رغم كما یمكن أن یطلب منه فتح تحقیق،و یكلف هذا الأخیر بمواصلة البحث والتحري،

لكثرة أشغال كل من وكیل الجمهوریة وقاضي ما تحدث في الحیاة العملیة نظرًانادرًاأهمیتها فهي 
.طة القضائیة لمواصلة البحث و التحري لفك ألغازهاضباط الشر إلىتسند هذه المهمة عادة ماو )3(التحقیق

بعد إتمام هذه المرحلة تحال المحاضر والأدلة المضبوطة إلى وكیل الجمهوریة وبذلك تبدأ مرحلة 
المهم في حیاة الدعوى العمومیةها تمثل الفصلالإتهام والتي تعد من صمیم عمل وكیل الجمهوریة، لأنّ 

وإمّا ،لأنّ الدلیل غیر متكامللو مؤقتاًإمّا الحفظ وهنا تنتهي الدعوى و .رهاعرف مصیوالذي بموجبه سوف یُ 
ریمة متلبّس ـت الدعوى جمع المتهم وصفرًا وواضحًا وحاضرًافإذا كان الدلیل ظاه.تحریك الدعوى العمومیة
وغیر مكتمل أمّا إذا كان الدلیل غیر واضح ذكره، مّ ـصوص المتعلقة بذلك كما تبها وتطبّق في ذلك الن

قاضي التحقیق بفتح تحقیق ق فیه طلب وكیل الجمهوریة منالمعالم ویحتاج إلى مزید من البحث والتحقی

72للمادة يعتبر هذا تحريكاً للدعوى العمومية ويقرر القانون طريقاً آخر لفتح تحقيق في الموضوع بواسطة الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق طبقاً –) 1
.من قانون الإجراءات وما يليها

ة المختصة بالتحقيق مع من لم يبلغ سنّ الرشد الجنائي، فلا يجوز التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق في جنح الأحداث يكون أمام الجه–) 2
.التحقيق
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وله أن یرافق الدعوى وهي عند قاضي .الجزائیةمن قانون الإجراءات66لنص المادة قضائي طبقًا
لإظهار الحقیقة حسب ضروریًاقتراح أيّ إجراء یراه ، أو إالإستقصاءیه البحث و التحقیق من خلال توج

تهام وباحث عن الحقیقة وكیل الجمهوریة كسلطة إحسب بل إنّ من قانون الإجراءات، لیس هذا ف69المادة 
رفض قاضي التحقیق لهذا الطلب یستوجب و.ء خبرة یراها لازمةأن یطلب من قاضي التحقیق إجرا

.)1(التسبیب

إثبات عمل ما في وسعها من أجل مرحلة المحاكمة بحیث تفيأیضًااأساسیً للنیابة دورًاكما أنّ 
من صلاحیاتها أنّ مّ ـقتنعت في بادئ الأمر بذلك ووجهت التهمة للمجرم، ثالتهمة على المتهم بعد أن أ

) الجزائیةمن قانون الإجراءات355المادة (توجیه الأسئلة للمتهم مباشرة أثناء جلسة المحاكمة أیضًا
النیابة عادة ما تقتنع بالأدلة ویمكن القول أنّ .والقرائن التي تضمنها ملف القضیةالأدلة ومواجهة المتهم ب

اسي فهي تكون قد أدّت دورها الأسمّ ـة على أسس علمیة التي لا یرقى إلیها شكّ ومن ثالمادیة المبنیّ 
.سم المجتمع، حیث تطالب بتطبیق القانونبمباشرتها الدعوى العمومیة بإ

.أثر أدلة الإثبات العلمیة عند قاضي التحقیق: انيالثرع ـالف

یقوم قاضي التحقیق بعد ما یطلب منه وكیل الجمهوریة فتح تحقیق قضائي بالتحقیق في ملف 
ى هو بنفسه التحقیق فیها وتسمى جمعها من قبل الضبطیة القضائیة أو تولّ مّ نه من أدلة تـالقضیة وما یتضمّ 

من قانون 38لنصّ المادة المنوطة أساسًا بقاضي التحقیق طبقًا،بتدائيلإلمرحلة بمرحلة التحقیق اهذه ا
الإجراءات الجزائیة، والتي تهدف إلى جمع الأدلة بشأن وقوع فعل یعاقب علیه القانون وملابسات وقوعه 

.الحكم أن یفصل فیهااءى لقضمّ یهیأ ملف الدعوى الجنائیة كي یتسنّ ـومرتكبه ومن ث

)2(في الأساس هي مرحلة جمع الأدلة وتمحیصها ولذلك فهي من مراحل الإثباتإنّ هذه المرحلة

تخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة ومن هذه حیث یقوم قاضي التحقیق بإ
.الخ...نتقال للمعاینة وندب الخبراءجراءات سماع المتهم والشهود، الإالإ

ل هدفه النهائي تمحیص الدلیستجواب هو إجراء من إجراءات الإثبات لأنّ نّ الإإ:ستجواب المتهمإ: أولاً 
ستَجْوب، والغایة منه كذلك هو سؤال المتهم عن التهمة الموجهة عتراف المُ والذي من خلاله قد یُوصِل إلى إ

خفایا من المحقق من تفهّ مكّ إلیه ومناقشته فیها والحصول من الشهود على معلومات دقیقة متسلسلة تُ 
ستجواب هو إجراء من إجراءات والإ. لمتهم أو إثبات التهمة علیهإمّا تفنید الأدلة المقدمة ضدّ ا)3(القضیة

ه ومحاولة الدفاع عن النفس كحقّ یقرّره القانون بإتاحة الفرصة للمتهم للإطلاع على الأدلة المقامة ضدّ 

.369:نصر الدين ماروك، المرجع السابق، ص–) 1
.371:نصر الدين ماروك، المرجع نفسه، ص–) 2
.371:ع نفسه، صنصر الدين ماروك، المرج–) 3
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تحقیق معه وحقّه في الصمت أمام قاضي التحقیق ستجوابه ولو مرّة واحدة أثناء التفنیدها من حیث وجوب إ
)1(.ة خاصة في التحقیقستجواب أهمیّ ب إحاطته علماً بهذا الحقّ مما یُضفي على الإبل وجو 

97/1لنصّ المادة تدعاء الشاهد لیدلي بشهادته طبقًاسیقوم قاضي التحقیق بإ:سماع الشهود: ثانیاً 
ن الإجراءات الجزائیة من قانو 88اهد حسب الفقرة الأولى من المادة والش. الجزائیة من قانون الإجراءات

ویقع على عاتق الشاهد . رى قاضي التحقیق فائدة في سماع شهادته لإظهار الحقیقةهو كل شخص ی
فهي بذلك أداة لتأكید. الإدلاء بالمعلومات التي رآها أو سمعها عن الجریمة وذلك قصد إظهار الحقیقة

.قائع التي جرت في حضوره وهي وسیلة لإدانة المتهم أو تبرأت ساحتهأو نفي الو 

نتقال إلى محل الواقعة، وهو ضروري ولازم من أهم إجراءات جمع الأدلة الإ:نتقال للمعاینةالإ : ثالثاً 
وتستحسن المبادرة إلیه قبل أن تزول آثار.حالة الأمكنة والأشیاء والأشخاصفي بعض الجرائم لمعاینة

حتى یتمكن قاضي التحقیق من الإدراك المباشر للجریمة ومرتكبها وهذایر معالم المكان، الجریمة أو تتغ
حقیق كمحقق تفرض ومهمة قاضي الت.من قانون الإجراءات79ي المادة ما نصّ علیه المشرع الجنائي ف

الضبطیة القضائیة أو لتكمیل معاینة نتقال إلى میدان الواقعة لإجراء معاینة مادیة لم تجرها الإعلیه أحیانًا
.)2(قامت بها الشرطة القضائیة أو لتأكیدها

ولقد مرّ معنا في الفصل الأول كیفیة إجراء المعاینة في مسرح الجریمة وكیفیة المحافظة على الآثار 
شاهدة في مسرح الجریمة وهو من یقوم بالمعاینة ومخاصة إذا كان قاضي التحقیق حاضرًاوالتعامل معها، 
قناعة راسخة في ذهنه خاصة ه ولا شكّ أنّ الأدلة المادیة المعثور علیها سوف تشكلفإنّ ،الأدلة بأم عینه

.یین والخبراءة علمیة من قبل الفنّ معالجتها بطریقة فنیّ مّ إذا تـ

ة ل فنیّ بتدائي وقد یتعرّض لمسائقیق هو المختص أصلاً بالتحقیق الإقاضي التحإنّ :ندب الخبراء: رابعاً 
إلى اللجوء إلى أهل الخبرة حتى یخرج التحقیق نون البت فیها، عندها یكون مضطرًایصعب علیه كرجل قا

ة یستعین ستشارة فنیّ إلیها قاضي التحقیق هي عبارة عن إوالخبرة التي یلتجأ ،)3(في صورة موضوعیة صادقة
ذلك كتحدید سبب ،میة لا تتوفر لقاضي التحقیقة التي یحتاج تقدیرها إلى درایة علبها لتقدیر المسائل الفنیّ 

البصماتأو فحص السیارة المستخدمة في الحادث، أو رفع ها دمّ الوفاة أو ساعتها أو تحلیل مادة یعتقد بأنّ 
ة أو غیرها من الأمور الفنیّ ،ة لمعرفة نوع السّمّ الموضوع فیهأو إجراء تحلیل للطعام الذي أكله الضحیّ 

.ت معنا في الفصل الأول من هذا الموضوعالأخرى التي مرّ 

.433:عبد االله أوهابية، المرجع السابق، ص–) 1
.88:، ص2012، دار هومة، الجزائر، 12ط الوجيز في القانون الجزائي الخاص،: أحسن بوسقيعة–) 2
.390:نصر الدين ماروك، المرجع السابق، ص–) 3



أثر الأدلة العلمیة في تكوین قناعة القاضي الجزائيالفصل الثاني    

79

، وهذا ائع المعروضة علیه ذات طابع فنّيحتى یلجأ قاضي التحقیق للخبرة لابد أن تكون الوقو
ندب الخبراء أمر جوازيّ ومتروك للسلطة و.من قانون الإجراءات الجزائیة143/1ما نصّت علیه المادة 

من نفس القانون وعلى الخبیر 147یر واحد أو أكثر حسب المادة التقدیریة للقاضي، فله أن یستعین بخب
مفصلاً عن كلّ ما قام به والنتائج التي توصل إلها حسب ویحرّر تقریرًاأن یقوم بعمله بحسب ما طلب منه

.من قانون الإجراءات الجزائیة154، 153ما تضمنته المادتین 

الدلیل المستمدّ من التحقیق إنّ :بتدائيمن التحقیق الإي الدلیل المستمدّ تصرّف قاضي التحقیق ف: خامساً 
أو براءته بعد تمحیصه وعلى ضوئها یقوم ، بتدائي قد یثیر قناعةً تامةً لدى قاضي التحقیق بإدانة المتهم الإ

من قانون 162ولقد بیّنت المادة . من خلال التحقیق القضائي الذي قام به،بالتصرّف في ملف الدعوى
نتهاء من التحقیق في القضیة       ف قاضي التحقیق بعد الإت الجزائیة وما یلیها كیفیة تصرّ الإجراءا

.حیث تظهر صلاحیاته في تقدیر الدلیل الذي جمعه من البحث والتحري

عتباره یقوم قاضي التحقیق بمجرّد إ«: من قانون الإجراءات الجزائیة162/2و162/1تنص المادة 
وعلى وكیل الجمهوریة تقدیم سال الملف لوكیل الجمهوریة بعد أن یقوم الكاتب بترقیمه بإر التحقیق منتهیًا

یمحّص قاضي التحقیق الأدلة وما إذا كان یوجد ضدّ المتهم «.»طلباته إلیه خلال عشرة أیام على الأكثر
في الملف بأمر وبناءً على هذا یتصرّف قاضي التحقیق.»دلائل مكوّنة لجریمة من جرائم قانون العقوبات

الأمر بألاّ وجه للمتابعة أو الأمر بالإحالة أو الأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة : من الأوامر التالیة
)1(.الإثبات للنائب العام بواسطة وكیل الجمهوریة

من قانون 163وهو الأمر المنصوص علیه في المادة : نتفاء وجه الدعوىالأمر بإ-1
جنایة أو تكوّنالذي یصدره قاضي التحقیق إذا تبیّن له من نتائج التحقیق أنّ الوقائع لاالإجراءات الجزائیة

لم یتوصّل إلى في القضیةلا تشكل جریمة، أو أنّ التحقیق الذي أجريبعبارة أدّق أو مخالفة، أي جنحة 
إلاّ أنّه ناصر الجریمة متوفرةكانت جمیع عبقي مقترف الجریمة مجهولاً، أو أنّهأو دلائل كافیة ضدّ المتهم، 

أو كانت الدعوى قد أنقضت بأحد أسباب إنقضاء ،عقابقام سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع ال
من قانون الإجراءات الجزائیة بأمر بألاّ وجه 173و163وقد ورد ذكره في المادتین .الدعوى العمومیة

إرجاع أسباب صدور الأمر بألاّ وجه للمتابعة إلى أسباب یمكن وإجمالاً .)2(للمتابعة أو باتخاذ وجه الدعوى
من قانون الإجراءات الجزائیة163، 6: انونیة حسب ما ورد في نص المادتینموضوعیة وأخرى ق

ویترتب على هذا الأمر عدم جواز متابعة من جدید المتهم الذي صدر في حقّه هذا الأمر من أجل نفس 
مّ ـأو ت، دة لم تكن موجودة في ملف التحقیقتوبع من أجلها في السابق ما لم تظهر أدلّة جدیالوقائع التي

.509:عبد االله أوهابية، المرجع السابق، ص–) 1
.230:، ص2013، دار هومة، الجزائر، 8، طمذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريط، محمد حزي–) 2
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هذا ما نصّت علیه ، )1(نتهاء فترة التقادم المنصوص علیها قانوناً ة الفاعل ولكن بشرط أن تكون قبل إمعرف
.من قانون الإجراءات الجزائیة175المادة 

قتنع أنتهى قاضي التحقیق من التحقیق وأإذا :و المخالفاتالأمر بالإحالة إلى محكمة الجنح أ-2
أو مخالفة وأنّ الأدلة المتوصل إلیها كافیة لمحاكمته ، أنّ الوقائع المتابع من أجلها المتهم تكون جنحة 

إما لقسم الجنح إذا كانت الوقائع تكوّن،فیحیل عندها المتهم بالتكییف القانوني والصحیح إلى المحاكمة
من قانون 164وهو ما نصّت علیه المادة . أو إلى قسم المخالفات إذا كانت الوقائع تكوّن مخالفة، جنحة 

إذا رأى القاضي أنّ الوقائع تكوّن مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى «: الإجراءات الجزائیة
لت الدعوى للمحكمة یرسل قاضي إذا أحی«: من نفس القانون165وأضافت المادة .»...إلى المحكمة

التحقیق الملف مع أمر الإحالة الصادر عنه إلى وكیل الجمهوریة ویتعیّن على هذا الأخیر أن یرسله بغیر 
تمهل إلى قلم كتاب الجهة القضائیة ویقوم وكیل الجمهوریة بتكلیف المتهم بالحضور في أقرب جلسة قادمة 

كما قد تكون الوقائع مكوّنة لجریمتین . »...ة مواعید الحضورأمام الجهة القضائیة المختصّة مع مراعا
قاضي التحقیق في هذه الحالة یأمر بإحالة المتهم مرتبطتین وكانت إحداهما جنحة والأخرى مخالفة، فإنّ 

.)2(إلى محكمة الجنح لمحاكمته من أجل الفعلین معاً 
ي التحقیق من قضیة جنائیة تطبیقًاقاضنتهىإذا أ:الأمر بإرسال مستندات القضیة إلى النائب العام-3

بإرسال مستندات الوقائع تشكل جنایة یصدر أمرًاأنّ من قانون الإجراءات الجزائیة ورأى 66لأحكام المادة 
ن الإجراءات الجزائیة التي نصّها      من قانو 166لأحكام المادة تطبیقًاهذا القضیة إلى النائب العام،

التحقیق أنّ الوقائع تكوّن جریمة وصفها القانوني جنایة یأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة إذا رأى قاضي «
تخاذ نائب العام لدى المجلس القضائي لإل إلى الـبأدلة الإثبات بمعرفة وكیل الجمهوریة، بغیر تمهّ 

أو المتهمون بالغین هذا إذا كان المتهم ،»...تهامهو مقرر في الباب الخاص بغرفة الإلما الإجراءات وفقًا
464للمادة وأحداث متابعون جمیعًا بجنایة، یصدر قاضي التحقیق طبقًاأما إذاكان في القضیة بالغین 

وبإحالة المتهم الحدث على محكمة ،بالفصل بین الحدث والبالغینالجزائیة أمرًامن قانون الإجراءات
أمامها وأمر بإرسال مستندات القضیة إلى النائب بمحكمة مقر المجلس القضائي لیحاكمالأحداث المنعقدة

.)3(من قانون الإجراءات الجزائیة166للمادة لعام بالنسبة للمتهم البالغ طبقًاا

.ر أدلة الإثبات العلمیة في مرحلة المحاكمةـأث: الثانيالمطلب 

هدف البحث في الأدلة تعتبر مرحلة المحاكمة المرحلة الأخیرة من مراحل الدعوى العمومیة، وهي تست
والحقیقة التي یسعى القاضي الجنائي إلى إدراكها هي الحقیقة .الحقیقةالتي توافرت من أجل الكشف عن 

.313:، ص2016، دار بلقيس للنشر، الجزائر، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري المقارنعبد الرحمان خليفي، –) 1
.233:محمد حزيط، المرجع السابق، ص–) 2
.235:جع نفسه، صمحمد حزيط، المر –) 3
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ترم الذي یح،)1(الواقعیة والغایة التي تستهدفها الدعوى الجنائیة هي التجریم القائم على الحقّ والشرعیة
بالبحث عن الحقیقة في كل مصادرها ي ملتزم قانونًافالقاضي الجنائمصلحة المتهم ومصلحة المجتمع،

وإقامة الدلیل علیها وتكملة النقص أو القصور الذي ینتاب الأدلة التي نوقشت أمامه في حضور الخصوم 
مّ یفصل إمّا ببراءة المتهم أو بإدانته عنها ویحدّد العقوبة المسلطة علیه جرّاء ما ثبت من أفعال ـومن ث

.)2(منسوبة إلیه

على مستوى محكمة الجنح بات العلمیة في هذه المرحلة سواءً سنوضح أثر أدلة الإثلهذا الغرض
.الفرعین التالیینت أو على مستوى محكمة الجنایات من خلال والمخالفا

.أثر أدلة الإثبات العلمیة على مستوى محكمة الجنح والمخالفات: الفرع الأول

وقد )4(، هي ذاتها المتبّعة أمام محكمة المخالفات)3(م محكمة الجنحكمبدأ فإنّ الإجراءات المتبّعة أما
مّنا وما یه. لمحكمتي الجنح والمخالفاتأعطى المشرع الجزائري صلاحیة النظر في الجنح والمخالفات 

تحت في هذا الموضوع هو توضیح إجراءات جمع الدلیل من طرف المحكمة ومآل أدلة الإثبات الموضوعة
:تتمثل هذه الإجراءات فیما یليوعمومًان جراء التحقیق الإبتدائي، فها متصرّ 

ستجواب إقانون الإجراءات الجزائریة، فإنّ من 343و224: لأحكام المادتین وفقـًا:إستجواب المتهم: أولاً 
ت رئیس الجلسة من شخصیة المتهم ویناقشه ثبّ تالمتهم من أهم إجراءات التحقیق بحیث بمقتضاه ی

كما ،)5(دها أو دفاع ینفیهاعتراف منه یؤیّ على وجه مفصّل بغیة الوصول إلى إفي التهمة المسندة إلیه
ة أن كما یجوز للنیابة العام. ه ما یشاء من الأسئلة التي یراها ضروریة لإظهار الحقیقةأن یوجّ یمكنه أیضًا

فیمكنهما توجیه الأسئلة للطرف المدنيأمّا المدّعي المدني أو محامیه ه الأسئلة مباشرة للمتهم، توجّ 
.أو الشهود ولكن بواسطة رئیس الجلسة

بعد سماع رئیس الجلسة للمتهم ینتقل إلى سماع أقوال الطرف المدني وذلك :سماع الطرف المدني: ثانیاً 
.بمناقشته في ظروف الجریمة المرتكبة وفي الضرر الذي أصابه من جراء الجریمة

من قانون الإجراءات الجزائیة، فالشاهد ملزم بالحضور وحلف 222للمادة وفقًا:الشهودسماع: ثالثاً 
ه توجّ مّ ـثم یؤدي شهادته شفاهة ثمن ذات القانون،343أحكام المادة الیمین والإدلاء بالشهادة، مع مراعاة 

.ق رئیس الجلسةالأسئلة من قبل الرئیس أو ممثل النیابة بصفة مباشرة ومن بقیة الأطراف عن طری

.403:نصر الدين ماروك، المرجع السابق، ص–) 1
.303:محمد حزيط، المرجع السابق، ص–) 2
.من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري380إلى 328راجع المواد –) 3
.من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري441إلى 381راجع المواد –) 4
.443:ك، المرجع السابق، صنصر الدين مارو –) 5
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في مجال الإثبات، بحیث تساهم في تكوین عقیدة تلعب المعاینة دورًا كبیرًا:نتقال للمعاینةالإ : رابعاً 
طلاع والفحص أو المناظرة المباشرة لمحل وإیضاحات مادیة ناجمة عن الإارًاالمحكمة وذلك بمنحها أفك

في تجسید ما حَوَتْهُ الدعوى من عناصر إثبات، فیتبیّن كما یلعب دورًا كبیرًا. ن وساطة أو خبراءالمعاینة دو 
.من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الخصوملذلك فالمحكمة تلجأ إلیها أحیانًاو ،)1(لها صحتها أو فسادها

یجب على الخبراء إلى جانب إیداع تقاریر خبراتهم أن یحضروا إلى جلسة المحكمة:ندب الخبراء: خامساً 
ة كبیرة في إنارة المحكمة وذلك بعرضهم لأعمالهم وحضورهم له أهمیّ ستدعائهم لهذا الغرض،إمّ ـإذا ما ت

لرئیس الجلسة و.من قانون الإجراءات الجزائیة 155نته أحكام المادة ة التي قاموا بها وفقاً لما تضمّ الفنیّ 
.)2(هم بهاة التي عُهِدَ إلیة أسئلة تدخل في نطاق المهمّ ـوبقیة الخصوم توجیه أیّ 

ه إذا تبیّن من قانون الإجراءات الجزائیة فإنّ 356وفقاً لأحكام المادة :إجراء تحقیق تكمیلي: سادساً 
وقبل الفصل في الموضوع بإجراء هذا التحقیق تمهیدیًاللمحكمة أنّه من اللازم إجراء تحقیق تكمیلي، حكمت 
.ویتولى القاضي رئیس الجلسة نفسه إجراء هذا التحقیق

من قانون الإجراءات 108إلى 105والتحقیق التكمیلي یخضع للنقاط المنصوص علیها بالمواد من 
ع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص علیها والقاضي المكلف بإجراء التحقیق التكمیلي یتمتّ .)3(الجزائیة

.ضائیةمن قانون الإجراءات الجزائیة المتعلقة بالإنابة الق142إلى 138في المواد من 

من قانون 379بالرجوع إلى نصّ المادة :قوة الدلیل المستمدّ من محكمة الجنح والمخالفات: سابعاً 
على أنّ الإجراءات الجزائیة نستشف قوة الدلیل المستمدّ من محكمة الجنح والمخالفات حیث تنص المادة

ویجب أن .یوم النطق بالحكمكل حكم یجب أنّ ینصّ على هویة الأطراف وحضورهم أو غیابهم في «
ر إدانة ویبیّن المنطوق الجرائم التي تقرّ . وتكون الأسباب أساس الحكم. یشتمل على أسباب ومنطوق

المذكورین أو مسؤولیاتهم أو مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة الأشخاص
.»وة الحكمویقوم الرئیس بتلا. والأحكام في الدعاوى المدنیة

لهذا النصّ قضت المحكمة العلیا في شأن قوة الدلیل المستمدّ من محكمة الجنح والمخالفات وتطبیقًا
:وكیفیة إقتناع القاضي به بما یلي

.444:نصر الدين ماروك، المرجع السابق، ص–) 1
.من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري155راجع نص المادة –) 2
الكتاب من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مدرجة تحت القسم الخامس من الفصل الأول من الباب الثالث من 108إلى 105المواد من –) 3

.الأول، تحت عنوان في الاستجواب والمواجهة
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وقد قضت أیضًا»ختصاص قضاة الموضوعتقدیر الوقائع المادیة یدخل في إإنّ «:القاعدة العامة- 
ختصاص قضاة والمخالفات یدخل كقاعدة عامة في إت في مواد الجنح إنّ تقدیر أدلة الإثبا«:بقولها

.»من قانون الإجراءات الجزائیة213و212لأحكام المادتین الموضوع طبقًا
الجنح والمخالفات أن یعلّلوا یتعیّن على قضاة الموضوع المختصّین بالفصل في «:القیود الواردة علیها- 

لمقتضیات بالملف والتي نوقشت أمامهم طبقًامن العناصر الموجودةدون تناقض هم تعلیلاً كافیًاقضاء
لقضاة الموضوع السلطة المطلقة«: وقضت أیضًا،)1(»من قانون الإجراءات الجزائیة212المادة 

وقضت أیضًا،»ستندوا إلیه له أصل ثابت في أوراق الدعوىلة الإثبات بدون معقب ما دام ما أفي تقدیر أد
ئهم أو فحوى أقوالهم یعتبر إنّ القضاء بإدانة المتهم بناءً على شهادة الشهود دون ذكر أسما«: بقولها 
.)2(»سبیب ویستوجب النقضفي التّ قصورًا

ر وتعبیةمن قانون الإجراءات الجزائی300:ع في المادةستخدمه المشرّ الدلیل الذي أإنّ تعبیر 
لیست إلاّ درجة ،ةوالقرائن القویّ من قانون الإجراءات الجزائیة163:مادةه في الستخدمالدلائل الكافیة الذي أ

قتناع المنبعث ختلاف في الطبیعة وإنّما الإختلاف هو في حكم الإمن درجات الإثبات لا یوجد بینها ا
أصل ثابت یأتيا له من أسس علمیة لهالدلیل العلمي لمنّ ومن هنا یمكن القول بأ. )3(من كل منها

لك ظروف في ذستمدّت بطرق قانونیة ومشروعة مراعیةة الإثبات إذا ما اقو هذه الأدلة من حیث على رأس
.قناعة القاضي الشخصیة به وملابسات كلّ واقعة و مدى

.أثر أدلة الإثبات العلمیة على مستوى محكمة الجنایات: الثانيرع ـالف

بعة أمام عن تلك الإجراءات المتّ ختلافًا بیّنًاتختلف إبعة أمام محكمة الجنایات الإجراءات المتّ إنّ 
ة هذه الإجراءات في الحیاة العملیة فإنّه بموجبها ولأهمیّ . محكمة الجنح والمخالفات أو أمام محكمة الأحداث

ولقد نظّم المشرع الجزائري إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایات . یتحصّل القاضي الجنائي على الدلیل
.من قانون الإجراءات الجزائیة327إلى 248مواد من في ال

وما یهمّنا في موضوع دراستنا هذه من تلك الإجراءات كلّها هي إجراءات جمع الدلیل وأثر هذه الأدلة 
:في الإثبات بما فیها أدلة الإثبات العلمیة على قضاء الحكم، لذلك سنستعرضها في النقاط التالیة

من قانون الإجراءات الجزائیة فإنّ رئیس الجلسة یأمر 300لأحكام المادة وفقًا:إستجواب المتهم: أولاً 
ستجواب المتهم مّ یقوم بإـعلى محكمة الجنایات، ثكاتب الضبط بتلاوة قرار الإحالة لیسمع المتهم المحال

هم          متّ رتكابها ثم یتلقّى تصریحات الریمة المحال بها المتهم وعن ظروف إعن طریق أسئلة تتعلق بالج

).22.135: (، من القسم الثاني للغرفة الجنائية الثانية، في الطعن رقم05/03/1981: نقض جنائي ليوم–) 1
).25.184: (، من الغرفة الجنائية الأولى، في الطعن رقم05/01/1982: نقض جنائي ليوم–) 2
.449:لمرجع السابق، صنصر الدين ماروك، ا–) 3
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أمّا الأعضاء المشكلین لمحكمة الجنایات . هم بصفة مباشرةكما یجوز للنیابة أن تطرح أسئلة على المتّ 
لأحكام ووفقـًا.هم عن طریق رئیس الجلسةعلى المتّ یجوز لهم المشاركة في الاستجواب وذلك بطرح الأسئلة

هم ، أو بعد الجلسة سواءً أثناء إستجواب المتّ لرئیسمن قانون الإجراءات الجزائیة فإنّ 302المادة 
ر أو بعد ذلك مباشرة أن یعرض أدلة الإثبات أو محض، ستجواب مباشرة أو أثناء سماع أقوال الشهود الإ

لهذه المادة وتطبیقًا.بطلب من المتهم أو محامیهأیضًامّ ـوهذا الإجراء یت.الحجز أو الإعتراف بهذه الأدلة
قتناع بالجلسة أمر إختیاري لا لزومي إذا لم یقرره رئیس إنّ تقدیم أدلة الإ«: لیا بما یليقضت المحكمة الع

.)1(»المحكمة ولم یتمسّك به الدفاع

أو المتهمین فإنّه ، ستجواب المتهم بعد إنتهاء رئیس الجلسة من إ:سماع الطرف المدني والشهود: ثانیاً 
أمّا ،هموتوجّه له الأسئلة بنفس الكیفیة التي تمت بها مع المتّ ینتقل لسماع الطرف المدني ویتلقى تصریحاته

ه لكل شاهد أسئلة من قبل وجّ تالشهود فینادي كاتب الجلسة على الشهود منفردین للإدلاء بشهادتهم و 
)2(م عن طریق رئیس الجلسةأما الأعضاء المشكّلین لمحكمة الجنایات فتتّ . الرئیس والنیابة بشكل مباشر

.شهود إثبات، وشهود نفي: والشهود نوعانلة على ما یفید في إظهار الحقیقة،ادة الأسئوتنصبّ ع

للخبیر أن یعرض من قانون الإجراءات الجزائیة فإنّ 155وفقاً لأحكام المادة :عرض تقاریر الخبراء: ثالثاً 
ةمن عرض نتائج الخبر نتهاءبعد الإو .یة التي باشرهانتیجة أعماله الفنّ إذا ما طلب منه ذلك في الجلسة 

هم أو محامیه أو الطرف المدني أو محامیه أو الرئیس أو المتّ العامة النیابة سواء یجوز لأطراف الدعوى 
في هذا الصدد قضت و.هد إلیه بهاالتي عُ ةفي نطاق المهمّ بتوجیه أیّة أسئلة تدخل ، من تلقاء نفسه 

جتهاد قضاة الموضوع، فلهم أن یقضوا بها ر إختیاري موكل لإإنّ إجراء خبرة أم«: المحكمة العلیا بما یلي
.)3(»وجب لإجرائهارتأوا أنه لا مإذا أرارًا مسببًارط أن یصدروا قـولهم أن یرفضوها على ش

ستعانة بأهل یة تصعب علیه معرفتها دون الإر فنّ لیس للقاضي أن یفصل في أمو «: ت أیضًاوقض
د من طرف ل من نسبة العجز المحدّ ختصاصهم، لذلك لا یسوغ له أن یقلّ إا هو راجع إلى الخبرة للتأكد ممّ 

.)4(»طبیب إلاّ بواسطة خبرة مضادة یقوم بها طبیب آخر

إنّ إقتناع محكمة الجنایات بالدلیل یختلف عن بقیة المحاكم الجزائیة :إقتناع محكمة الجنایات بالدلیل: رابعاً 
ها محكمة لا تسبب أحكامها وإنّما تجیب ة الأحداث، ذلك لأنّ الأخرى كمحكمة الجنح والمخالفات أو محكم

: من قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي305ولقد نصّت المادة ،في الجلسةعن الأسئلة المطروحة

).15.137: (، من الغرفة الجنائية الأولى، في الطعن رقم10/05/1977: نقض جنائي ليوم–) 1
.من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المتعلقة بكيفية توجيه الأسئلة للمتهم والشهود288، 287راجع المادتين –) 2
. 432:صنصر الدين ماروك، المرجع السابق،–) 3
. 432:نصر الدين ماروك، المرجع نفسه، ص–) 4
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یقرر الرئیس إقفال باب المرافعات ویتلو الأسئلة الموضوعة، ویضع سؤالاً عن كلّ واقعة معیّنة «
رئیس الجلسة أن یتلو في الجلسة جمیع الأسئلة علىمن هنا یتضح أنّ و،»...قرار الإحالةفي منطوق 

ذلك أجاز القانون لرئیس وقبل .فةدا السؤال الخاص بالظروف المخفّ التي ستجیب علیها المحكمة فیما ع
الدعوى ویمكّن جمیع أطرافعتباره المسؤول عن إدارة الإجراءات أن یضع ورقة الأسئلةالجلسة بإ

نسحاب أعضاء محكمة الجنایات س الجلسة الأسئلة یعلن بعدها عن إوبعد تلاوة رئی.من الإطلاع علیها
للمداولة وقبل خروج أعضاء محكمة الجنایات من قاعة الجلسة یتلو الرئیس التعلیمات المنصوص علیها 

یتلو الرئیس قبل مغادرة المحكمة قاعة «:من قانون الإجراءات الجزائیة والتي تضمّنت ما یلي307بالمادة 
ة في أظهر مكان من غرفة المداولةالجلسة التعلیمات الآتیة التي تعلق فضلاً عن ذلك بحروف كبیر 

ولا یرسم لهم ،القانون لا یطلب من القضاة أن یقدّموا حساباً عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوین إقتناعهمإنّ "
ن علیهم أن یخضعوا لها على الأخصّ تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما، ولكنه یأمرهم أن یسألوا أنفسهم ـعیّ قواعد بها یت

ؤال الذي یتضمن كل نطاق واجباتهم        في صمت وتدبّر، وأن یبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثیر قد أحدثه الس
.»)"هل لدیكم اقتناع شخصي؟(

یمكننا وقتناع أعضائها،كمة الجنایات هي بإدلة مهما كانت نوعها في محالعبرة في إثبات الأإذاً 
من قانون الإجراءات الجزائیة في ظاهرها قد ضیّقت المجال أمام أدلة الإثبات 307القول بأنّ نصّ المادة 

لشخصیة للقاضي أمام مبدأ القناعة اة وفتحت المجال واسعًابما فیها الأدلة العلمیة المستمدّة من الخبرة الفنیّ 
.ضدّ المنطقلا و ضدّ العقل السلیمنالجزائي ومهما یكن من أمر فإنّ القناعة الشخصیة لا یمكنها أن تكو 

.تقدیر حجیة الإثبات الجنائي بالدلیل العلمي: المطلب الثالث

لقد أصبح الأثر المادي في وقتنا الحاضر من أهم الأدلة الجنائیة التي یمكن الإعتماد علیها 
و كان للتطور العلمي في العصر الحدیث تأثیره في الإثبات الجنائي، و الذي أتى . في الكشف عن الحقیقة

ستقر التي او قیقة الأمر في جریمة مابوسائل علمیة حدیثة تستخدم من أجل الوصول على الكشف عن ح
ة یعوّل علیها القضاء ادیة حجّ بالتالي أصبحت الأثار المو . ملي علیها في معظم دول العالمالتطبیق الع

، و مع ذلك ما یزال التردد قائما )1(كأدلة علمیة تؤسس علیها الأحكام بالإدانة أو البراءة في كثیر من الدول
ة الإثبات بهذه الأدلة أمام في قوانین بعض الدول و كذلك عند بعض العلماء و رجال القانون حول حجیّ 

و لذلك سوف . كفایتها في بناء الأحكام الجنائیة إستنادا علیها وحدهاو بالذات حول مدى. القضاء الجنائي
ة الأثر الماديبشكل مختصر موقف القانون و رأي الفقه و إجتهادات القضاء في مدى حجیّ و حنوضّ 

:و من خلاله الدلیل العلمي في الإثبات الجنائي من خلال الفروع التالیة

، 2013، دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الأثر المادي و دوره في الإثبات الجنائي:شرف محمد على الدخان-)1
.135:ص
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:دلیل العلمي في التشریع الجنائية الإثبات بالحجیّ : الفرع الأول

الأخرى التي سلكت مسلكها إلى إعتماد الأثار المادیة تجهت الدول الغربیة و معظم دول العالما
. للجریمة كأدلة في الإثبات الجنائي یعتمد علیها كقرائن دالة على إثبات الواقعة الإجرامیة في حق مرتكبها

خاصة في التحقیق للكشف ،ةیعات الجنائیة لما له من أهمیّ و لقد حظي الأثر المادي بإهتمام التشر 
بشكل صریح      أن العدید من تشریعات الدول لم تنصّ إلاّ ،عن غموض الجرائم و إثبات نسبتها إلى فاعلیها

یة القاضي ة هذه الأدلة في إصدار الأحكام الجنائیة، بل تركت الأمر في ذلك لحر مباشر على مدى حجیّ و 
نصّ صراحة على جواز إثبات الإدانة أو نفیها إعتمادًا منها فقط مننجد القلیلو ،ئي في الإقتناعالجنا

)1(.ا بوصفها أدلة مادیة أو بصفتها قرائنعلى الأثار المادیة إمّ 

موجب نظام الإقتناع القضائي الذي أخذت به غالبیة التشریعات الجنائیة الوضعیة، أصبح للقاضي بف
التي و یة للوصول إلى الحقیقة في الواقعة المعروضة علیه بكافة طرق ووسائل الإثباتالحرّ الجنائي مطلق 

كانت سواءً ،أن یبنى إقتناعه في إصدار حكمه على أي دلیل من الأدلة المعتبرة قانوناو ،یراها مناسبة
بما فیها القرائن عامة    تصبح جمیع الأدلة مقبولة في الإثبات الجنائيمّ ـــومن ث)2(.مباشرة أو غیر مباشرة

على هذا الأساس سوف نستعرض و )3(و الأثار المادیة منها بشكل خاص، بإعتبارها مصدرا للقرائن المادیة
.منههموقفف ر عمختصر حتى نفي التشریع المقارن بشكل موجز و هذا المبدأ

حیث نصّ كأمثلة، سویسريتشریع الفرنسي و التشریع السوف أكتفي بذكر ال: في التشریع الغربي:أولا
یجوز إثبات الجرائم بكل «: ه ـعلى أنّ 427/1على مبدأ الإقتناع القضائي بنص المادة القانون الفرنسي 

و هذا .»طرق الإثبات، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، و یحكم القاضي وفقا لإقتناعه الشخصي 
بأي دلیّل من أدلة مّ ـفي المواد الجنائیة یتالجرائمحریة إثباتأنّ علىمن المشرّع الفرنسيتعبیر صریح

كمه سواء كانت مادیة من دون تحدید الأدلة التي یجب أن یستند إلیها القاضي في بناء حالإثبات، 
ه ر ّـمن القانون المذكور فیما یتعلق بإقامة الدلیل على ما تق536، 428حتى بإستقراء المواد و . أو معنویة

د فیه كیفیة الإثبات ع الفرنسي في دفة قانون تحقیق الجنایات الحالي تنظیما یحدّ لم یضع المشرّ 427المادة 
.)4(في المواد الجنائیة

من قانون الإجراءات الجنائیة الإتحادي الصادر عام 249ع السویسري فمبقتضى المادة أما المشرّ 
تقید بالقواعد المتعلقة تلأدلة بحریة ولا ا–أي القضاة –تقدیر السلطة المنوط بها الحكم «:بأنّ أقـرّ 1934

.137: المرجع السابق، ص: شرف محمد على الدخان-)1
283:، ص1992، مصر، 2، مطبعة جامعة القاهرة ، ط ول الإجراءات الجزائية في الإسلامأص:حسني الجندي-)2
.138: المرجع السابق، ص: شرف محمد على الدخان-)3
.289:المرجع السابق، ص: حسين على محمد الناعور النقبي-)4
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طابقهي تُ أي قضاء المقاطعات و ،قضاء المحليتطبق هذه القاعدة على الو . »بنظام الأدلة القانونیة 
من قانون الإجراءات الجنائیة الإتحادي فیما یتعلق بالقضایا التي تختص بها 169/3ما تقضي به المادة 

القوة الإقناعیة للأدلة بحریّة مدى صدق الشهود و القضاةیقدّر «: جنائیة الإتحادیة حیث تقولالمحكمة ال
كل وسیلة یة الأدلة و یرخص للقاضي الإستعانة بر حرّ یتضح جلیًا أن القانون السویسري یقرّ و . »المقدمة

.)1(لو كانت جدیدة لم تعرف من قبلصالحة لتكوین إقتناعه و 

كأمثلة ري ـسوف أذكر في هذا المقام التشریع المصري و الأردني و الجزائ: ت العربیةفي التشریعا: ثانیا
ورد في قانون الإجراءات أه قد ـرغم من أنّ ع المصري بالالمشرّ في تقدیر الأدلة على العموم، حیث أنّ 

نها الأثار المادیة سواء ه لم یذكر مأنّ إلاّ رة أمام المحكمة بما فیها الخبرة، الجنائیة بعض أدلة الإثبات المعتب
له في ذلك لإثبات و الأدلة المادیة من أدلة ابإعتباررّ ـلكن مع ذلك یقها أدلة مادیة أو بصفتها قرائن و بوصف

من قانون الإجراءات 291فالمادة . ایة لاحقً ة إجتهادات كما سوف نرى في تقدیر القضاء للأدلة الفنّ عدّ 
دلیل لو من تلقاء نفسها أثناء تأدیة نظر الدعوى بتقدیم أيّ تأمر و للمحكمة أن«: الجنائیة تنص على أنّ 

ع المصري أعطى للقاضي الحریّة الكاملة في تكوین عقیدته المشرّ كما أنّ .»تراه لازمًا لظهور الحقیقة
یحكم القاضي«: همن ذات القانون على أنّ 302في المادة من أي دلیل یطمئن إلیه، حیث نصّ 

نت لدیه بكامل حریته، ومع ذلك لا یجوز له أن یبني حكمه على أي ي الدعوى حسب العقیدة التي تكوّ ف
د أو یحصر الأدلة التي یمكن ع المصري لم یحدّ هذا یعني أن المشرّ و . »دلیل لم یطرح أمامه في الجلسة 

یستثنى منها إلاّ إصدار حكمه فیها ولافي الكشف عن الحقیقة في الدعوى و للقاضي الإستناد إلیها 
)2(شیر إلیه غالبیة التشریعات الحدیثةهذا ما تما أستثناه القانون بنص صریح، و 

1961لسنة 9ع الأردني فقد أورد في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الصادر بالقانون رقم ا المشرّ ـأمّ 
حكم المخالفات بجمیع طرق الإثبات و ینح  و تقام البیّنة في الجنایات والج«: هعلى أنّ منه 147في المادة 

ت وجب التقیید بهذه الطریقةباالقانون على طریقة معیّنة للإثإذا نصّ القاضي حسب قناعته الشخصّیة و 
نین أو المشتكى علیه من الجریمة المسندة القاضي براءة المتهم أو الظّ إذا لم تقم البیّنة على الواقعة قررو 

لو من تلقاء نفسها أثناء للمحكمة أن تأمر و «:  فتنص على أنّ 168لثانیة من المادة ا الفقرة اأمّ . »إلیه
ا دلیل و بدعوة أي شاهد تراه لازمً نظر الدعوى و في أي دور من أدوار المحاكمة فیها بتقدیم أيّ 

.»لظهور الحقیقة

2)- Gauthier Jean : Quelques Remarque Sur la Liberté Des Preuves Et Ses Limites En
Procédure Pénal ,Revue Penale Suisse,T.107,1990,P :184.

74م وفقا لآخر التعديلات بالقانون رقم 1950لسنة ) 150(من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 302، 291: أنظر نصوص المواد-)2
.2007، دار علام للإصدارات القانونية، القاهرة، 2007لسنة
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المعاصرة و أعطى الحریة عن القاعدة و سایر أغلب التشریعاتع الجزائري فلم یشذا المشرّ أمّ 
مّ مناقشتها في معرض ـالتي تقیدته من الأدلة المقدمة أمامه و الكاملة للقاضي الجزائي في تكوین ع

یجوز إثبات الجرائم بأيّ «: هـمن قانون الإجراءات الجزائیة على أنّ 212حیث نصت المادة . المرافعات
صدر حكمه للقاضي أن یها القانون على غیر ذلك، و ینص فیطریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي 

لمقدمة له في معرض المرافعات على الأدلة الا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلاّ تبعًا لاقتناعه الخاص و 
للرئیس أثناء «من ذات القانون 234كما أضافت المادة ،»التي حصلت المناقشة فیها حضوریًا أمامه و 

ض على المتهم أو الشهود أدلة الإثبات و یتقبل ملاحظاتهم عنها إذا كان ذلك سیر المرافعة أن یعر 
.»ا على الخبراء و المساعدین إذا كان لذلك محل ا، كما یعرضها أیضً ضروریً 

تجاهاتها تقرّ بمبدأ الإقتناع القضائي من خلال أدلة الإثبات أغلب التشریعات على اختلاف اإنّ 
یات هذا الدلیل دون أن تقید القاضي بالأخذ بدلیل مّ ا كانت مُسأیـ، و عنویة منها أو المادیةء المالمختلفة سوا

تبقى و ،حد منها لها حجیّتها في الإثباتكل واومقبولة و ها أدلة صائغة معین فهي في نظر التشریعات كلّ 
یخضع في ذلك إلاّ لضمیره یة المطلقة في تقدیرها ولاالذي له الحرّ ،دائما خاضعة لتقدیر القاضي الجزائي

.أو ما أستثني بنص صریح

.و الدلیل العلمي في الفقه الجنائية الأثر المادي حجیّ :انيـرع الثــالف

القانون الجنائي لم یذكروا الأثار المادیة أو الأدلة العلمیة صراحة من بین أدلة الإثبات الجنائي فقهاءإنّ 
الدراسة، إذ لم یفردوا لهذه الأدلة بابًا مستقلاً كما فعلوا مع الأدلة الأخرى و التي تناولوها في كتبهم بالشرح 

ن القرائن حیث ـمع ذلك نجدهم قد تناولوها في معرض كلامهم عو . دة و الإعتراف و القرائن و غیرهاكالشها
القرائن القضائیة دّ ـولا خلاف في الفقه الجنائي على ع. )1(هذه الأدلة عندهم من قبیل القرائن القضائیةتعدّ 

تعزیز لالقرائن القضائیة لها قیمة كبیرة من أدلة الإثبات الأصلیة في المواد الجنائیة، كما لم یختلفوا في أيّ 
أدلة الإثبات الأخرى التي یستند إلیها القاضي في تكوین عقیدته، لكن الخلاف بین الفقهاء یثور حول 

، هذا الموضوع قسم الفقه )2(لإثبات دون تعزیزیها بأدلة أخرىإمكانیة الإعتماد على القرائن وحدها في ا
:ثلاثة سوف نذكرها في هذا المقام باختصار شدید وهيالجنائي إلى إتجاهات

.353:الجندي، المرجع السابق، صحسني-)1
.158:شرف محمد على الدخان، المرجع السابق، ص-)2
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القرائن القضائیة من طرق الإثبات الأصلیة في المواد الجنائیة فهي دلیل إثبات یرى أنّ :الإتجاه الأول-
ل مبدأ الإقتناع القضائي یخوّ ذلك أنّ ،ماد علیها وحدها في الحكم بالإدانةقائم بذاته أجاز القانون الإعت

.)1(إقتناعه منهللقاضي أن یستمدّ 

ها یرى عدم جواز الأخذ بالقرائن القضائیة أو الدلائل دلیلاً مستقلاً في الإثبات، لأنّ :الإتجاه الثاني-
م تساندها أدلة أخرى أو دلیل وحدها في الإدانة ما لفلا یصح الإستناد علیها ،لا ترقى إلى مرتبة الدلیل

.)2(على الأقل، فاستناد الحكم إلى قرائن أو دلائل فقط أمر معیب یوجب نقضهواحد

ه لا یجوز للمحكمة أن تستند و یرى أنّ .ن تكون القرینة منفردة أو متعددةیفرق بین أ:الإتجاه الثالث-
ها تكون ناقصة نظرًا لكونها ة فإنّ لقرینة الواحدة مهما كانت دلالتها قویّ افي حكمها على قرینة واحدة إذ أنّ 

بالتالي لإستخلاص والإستنتاج و ها تعتمد على القدرة البشریة في اأنّ غیر مباشرة في الإثبات، و ةطریق
سه تؤسدت القرائن في الدعوى فیمكن للمحكمة أن تستند إلیها في الحكم و أما إذا تعدّ . فتراض الخطأ قائما

. )3(رت فقدت كل منها صلاحیتها في الإثباتــفإذا تناف،التناسق فیما بینهاعلیها مجتمعة بشرط أن یراعى

بإعتبارها دلیل إدانة ،ة القرائن القضائیةز حول مدى حجیّ ـركّ ـبذلك یظهر أن خلاف الفقهاء ت
ون الذي ظهر بشأن هذه الحالة عند استناد الحكم اح القانهذا الخلاف في أراء الفقهاء و شرّ و بذاته مستقل 

ولا خلاف في الفقه الجنائي . یساندهادها و دون أن یوجد دلیل آخر من أدلة الإثبات یؤیّ ،إلى قرائن فقط
القرائن القضائیة لها قیمة كبیرة في تعزیز أدلة الإثبات الأخرى التي یستند إلیها القاضي في تكوین في أنّ 
هذه القرائن كثیرًا ما تكون هي المعیار الذي یوازن به القاضي بین الأدلة المختلفة و تقییم بل إنّ . تهعقید

لذلك لا تثریب على المحكمة إن هي إستندت في حكمها إلى دلیل واحد ،الدلیل من حیث صدقه أو كذبه
.)4(فقط معززًا بدلائل و قرائن

الدلیل المستمد من الأثر المادي دلیلاً دّ ـلجنائي لا یختلف على عالفقه اأنّ من هنا یمكن القول
بإعتباره قرینة قضائیة تخضع في تقدیرها لسلطة القاضي التي یمكن أن یستند ، من أدلة الإثبات الأصلیة 

إلیها في تكوین عقیدته في تعزیز أدلة الإثبات الأخرى، و قوة القرینة في الإثبات المستمد من الثبوت
.)5(من تدعیم الأدلة الأخرى لهامّ ـمن قواعد المنطق السلیم ثمّ ـقعة ثاالیقیني للو 

. 502: محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص-)1
.353: حسني الجندي، المرجع السابق، ص-)2
.354: حسني الجندي، المرجع نفسه، ص-)3
1991، دار النهضة العربية،القاهرة،)دراسة تحليلية لتحديد مواطن القوة و الضعف في الدليل الجنائي( الإثبات الجنائي ر، أبو العلاء النم-)4

.134:ص
.503:محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص-)5
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الفحوص المعملیة أن العلم الحدیث أفرز العدید من النتائج ذات الدلالة القاطعة التي أنتجتهاهذا و 
إثبات     أدلة دًا لا تسانده ما أدى إلى تزاید حالات الإثبات بالدلیل العلمي منفر ،المادیةالدقیقة للاثار 

كالإعتماد ،هذا یشكل خطوة خاصة في الحكم بالإدانةبالبعض إلى القول بأنّ أخرى الأمر الذي أدى 
هذا الإعتماد أشاع جوًا من التسلیم بأنّ غیرها، و نة أو البصمات الأخرى و على البصمة الوراثیة في الإدا

أخذت الأحكام الناتجة عنه صفة مّ ـمن ثمعصومة من الأخطاء ، و قائق علمیة الأدلة المستندة إلى ح
.)1(ه و كتقدیر في كفایة الأدلة من عدمها یرجع ذلك إلى محكمة الموضوعالقطعیة إلا أنّ 

.حجیة الإثبات بالدلیل العلمي في القضاء الجنائي:الفرع الثالث

حجّة یعول علیها القضاء كأدلة مادیة أو أدلة إذا كانت الأثار المالیة قد أصبحت في أغلب صورها 
الأحكام الجنائیة یجب أن تبنى علمیة تصلح أساسًا لبناء الأحكام الجنائیة علیها بالإدانة أو البراءة، فإنّ 

ن قاطع الأثر المادي كدلیل جنائي منه ما یكو الإحتمال، و والیقین لا الظن و على أدلة ینعقد بها الجزم
ن حاجة بحیث یمكن للقاضي الإستناد إلیه وحده في إصدار حكمه دو ،الیقینالجزم و الدلالة ینعقد به

ة فلا یجوز البعض الآخر منه غیر قاطع الدلالة فتكون دلالته ظنّیة أو ترجیحیّ زیزه بالأدلة الأخرى ، أمّـا ـلتع
في الإثبات، بل یصح إتخاذه تهـعدم قطعیة دلالته لا یعني إهدار حجیّ أنّ أن یبنى علیه الحكم بالإدانة، إلاّ 
الأمر في نهایة المطاف متروك لتقدیر القاضي وفقا لمبدأ الإقتناع ، إذ قرینة بسیطة معززة لباقي الأدلة

تقدیرها من قبل ة هذه الوسائل و ما زال هناك تباین في التطبیق القضائي بشأن حجیّ و مع ذلك ،)2(القضائي
هذا الموضوع سوف نستعرض بعض التطبیقات لإجتهادات فيومن أجل معرفة رأي القضاءالقضاة، 
مادیة ومدى حجیتها و سنركّز على حجیّة الدلیل الأدلة الخصوص الإثبات بالآثار المادیة أو القضاء ب

الأثار المادیة المتخلفة في الفنّي خاصة في المواد الجنائیة بإعتبار أن الأدلة العلمیة تُستمد في عمومها من
:ة من خلال النقاط التالیةمسرح الجریم

ن أن تكون للقاضي ه یتعیّ تطبیقا لمبدأ الإقتناع القضائي فإنّ : تقدیر القاضي الجنائي للدلیل الفني:أولا
فتقدیر قیمته من شأن ،التقریر من ناحیة هو مجرد دلیللأنّ . ي للخبیرالسلطة في تقدیر قیمة التقدیر الفنّ 
ما یقترحه الخبیر من إثبات لواقعة على نحو ومن ناحیة أخرى فإنّ . لعامةقاضي الموضوع تطبیقا للقواعد ا

نونیة التي لا إختصاص للخبیر بهافي غیاب وجهة النظر القاو،یة بحتهن هو قول من وجهة نظر فنّ معیّ 
)3(عوىكان القاضي هو الخبیر الأعلى في الدي و الرقابة القانونیة للرأي الفنّ ة القاضي كانت مهمّ مّ ـمن ثو 

لهذه السلطة تسعت السلطة التقدیریة للقاضي في رقابة تقدیر الخبیر و استمداد إقتناعه منه فإنّ لكن مهما او 

يد مصبح، -)1 .533:ص،2009شمس، مصر، ين رسالة دكتوراه، جامعة ع، الدليل المادي و أثره في الإثبات الجنائيعمر عبد ا
.161: شرف محمد على الدخان، المرجع السابق، ص-)2
دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، حجية الدليل الفني في المواد الجنائية و المدنية دراسة علمية على ضوء قضاء النقض،: عبد الحكم فودة-)3

.26:، ص1996
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مقدار ما یوحي ة التقدیر و ما یتحرى بها مدى جدیّ إنّ ا و حدودها، فالقاضي لا یستعمل هذه السلطة تحكمً 
ها العلم و یجرى بها العمل ر ّـمنطقي التي یقبه من ثقة و یتبع القاضي في ذلك أسالیب الإستدلال ال

.)1(القضائي

یة   لقد ورد في إجتهادات القضاء بخصوص الأدلة الفنّ : یةإجتهادات القضاء بخصوص الأدلة الفنّ :اـثانی
:و خاصة القضاء المصري حیث مست هذه الإجتهادات النقاط التالیة

لا یجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل «:یةمسألة فنّ لا یجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبیر في- )1
المجنىستند إلیه في إدانة المتهمین إلى أنّ یة، فإذا كان الحكم قد استند بین ما اي في مسألة فنّ الخبیر الفنّ 
أفضى بأسماء الجناة إلى الشهود، و كان الدفاع قد طعن في صحة روایة هؤلاء م بعد إصابته و علیه قد تكل

على المحكمة ه كان یتعین الإدراك بعد إصابته، فإنّ قدرة المجني علیه على التمییز و و نازع فيالشهود
لم تفعل فإنّ هي ـا و أمّ - هو الطبیب الشرعيو - ـیاأن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طریق المختص فنّ 

.)2(»ا یتعین معه نقضه حكمها یكون معیبا لإخلاله بحق الدفاع ممّ 

یة بحتة فإنّ ـه متى واجهت المحكمة مسألة فنّ من المقرر أنّ «:يدلیل فنّ یة لا یحكمها إلاّ ائل الفنّ المس- )2
ا كان الحكم قد ذهب إلى أنّ و لمّ . علیها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقیقها بلوغًا إلى غایة الأمر فیها

ن سنده في هذا دون أن یبیّ و المستعمل ستقرار المقذوف بجسم المجني علیها دون تحدید نوع السلاح عدم ا
في ترجیح نوع السلاح مسافة الإطلاقرض إلى تأثیر وضع الجرح الناري والملابس المقابلة له و الرأي أو یع
یقتضي من المحكمة ا كان ما إذا كان من الأسلحة ذات السرعة العالیة أو المتوسطة ممّ المستعمل و 

من ناحیة أخرى یا وهو الطبیب الشرعي و قه عن طریق المختص فنّ أن تحق- حتى یستقیم قضاءها–
عدم العثور على مشط المسدس المضبوط لا یحول دون معرفة مقذوفاته ما دام قد تحقق طرازهفإنّ 

.)3(»و نوع ماسورته 

من شأنه دعوى لیسندب المحكمة خبیرًا في ال«:ندب المحكمة للخبیر لا یسلبها حقها في تقدیر الوقائع- )3
فإذا ما جاء الخبیر المنتدب برأي فذلك الرأي . أدلة الثبوت فیهاسلطتها في تقدیر وقائع الدعوى و أن یسلبها

.27:عبد الحكم فودة، المرجع نفسه، ص-)1
المرجع : مشار إليه في عبد الحكم فودة223: ص10س 17/02/1959ق، جلسة 28لسنة 1986محكمة النقض المصرية الطعن رقم -)2

.43:السابق، ص
المرجع : مشار إليه في عبد الحكم فودة808: ص16س 02/11/1965ق، جلسة 35لسنة 1071محكمة النقض المصرية الطعن رقم -)3

.44:السابق، ص
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ا آخر متى لم تكن ن خبیرً ه لا یجب علیها في هذه الحالة أن تعیّ لا یمكن أن یقیدها في التقدیر، كما أنّ 
.)1(»ا إبداء رأي فیها تطیع قانونً یة بحتًا بحیث لا تسالمسألة محل البحث فنّ 

ا تختص به محكمة الموضوع الأمر في تقدیر رأي الخبراء ممّ «:تقدیر الدلیل متروك لقاضي الموضوع- )4
.)2(»ما لا تطمئن إلیه منها الإلتفات عن یة و لها كامل الحریة في الأخذ بما تطمئن إلیه من التقاریر الفنّ و 

إذا كانت تقاریر الأطباء عن العاهة المتخلفة بالمجني علیه «:يه الدلیل الفنّ حللمحكمة أن تجزم بما رجّ - )5
ذلك هو على مع هذا ورد بها أنّ ث بالضرب الذي نشأت عنه العاهة و ه أصیب یوم الحادقد تضمنت أنّ 

ه الأطباءى المحكمة إذ هي جزمت بصحة ما رجّحریب علــسبیل الترجیح لا على سبیل الجزم، فلا تث
ها أدلتها المطروحة علیها، ولا یصح أن ینعي علیها أنّ هو الذي یتفق مع وقائع الدعوى و هعتبار أنّ على ا

یب علیها إذ هي لم تستدع كذلك لا تثر والظن لا على الیقین والجزم، و أقامت قضائها على الإحتمال 
ه لیس استبانته من تقاریرهم أنّ رتأت بعدهالم یطلب ذلك إلیها وما دامت هي قد اما دام المتهمالأطباء،

.)3(»هناك من فائدة لسماعهم بالجلسة 

لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم یجزم به الخبیر «:يللمحكمة أن تجزم بما لم یجزم به الدلیل الفنّ - )6
.)4(»دته لدیهاأكّ دت ذلك عندها و ـفي تقدیره متى كانت وقائع الدعوى قد أیّ 

ما هو نوع من الأدلة التي تقومتقدیر الخبیر إنّ إنّ «:هي كلّ ع أن ترفض الدلیل الفنّ لمحكمة الموضو - )7
لیس فمتى ناقشه الخصوم أو أن تطرحه ولا تقیم له وزنا، و الدعوى لمصلحة أحد طرفي الخصومة،في

دیر الأدلةتقما ستطرحه منها فإنّ من الأدلة و علیها على كل حال أن تنبه الخصوم إلى ما ستأخذ به
.)5(»لا رقیب وع تقرر فیه ما تراه بلا منازع و من أخص خصائص محكمة الموض

سوف نستعرض بعض الأمثلة من إجتهادات القضاء :من الإثبات بالأدلة العلمیةموقف القضاء:ثالثا
.في النقاط التالیةفقطبخصوص الإثبات بالأدلة العلمیة من خلال ذكر بعضها

تناولت محكمة النقض المصریة موضوع البصمة من الأثار التي یمكن:مات الأصابعالإثبات ببص- 1
الدلیل المستمد بأنّ " ذلك من خلال قراراتها حیث ذهبت إلى القول العثور علیها في مسرح الجریمة و 

نهایة، لا یوهن مته الإستدلالیة المقامة على أسس علمیة و فنّ وّ ـمن تطابق البصمات له قیمته و ق

.33:المرجع السابق، ص: مشار إليه في عبد الحكم فودة16/12/1946ق جلسة 16لسنة 1805محكمة النقض المصرية الطعن رقم -)1
.42:، صالمرجع نفسه: في عبد الحكم فودةمشار إليه 09/06/1958ق جلسة 28لسنة 561محكمة النقض المصرية الطعن رقم -)2
.33:، صالمرجع نفسه: في عبد الحكم فودةمشار إليه 31/05/1943ق، جلسة 13لسنة 1376ية الطعن رقم محكمة النقض المصر -)3
.49:، صالمرجع نفسه: في عبد الحكم فودةمشار إليه 26/12/1962ق، جلسة 31لسنة 1776محكمة النقض المصرية الطعن رقم -)4
.30:، صالمرجع نفسه: في عبد الحكم فودةمشار إليه 26/12/1932، جلسة ق03لسنة 834محكمة النقض المصرية الطعن رقم -)5
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كما قضت في حكم . )1("ما استنبطه الطاعن من إحتمال وجود تماثل غیر تام بین بصمات شخص آخر
بصمات راحة الید متى كان كاتب مدیر عام مصلحة تحقیق الشخصیة قد أفصح عن أنّ «: هآخر لها بأنّ 

لى نفس الأسس العلمیة ها تستند إیة مطلقة في تحقیق الشخصیة، كبصمات الأصابع تماما لأنّ ذات حجّ 
لا یمكن أن تتطابق مات راحة الید بإختلاف الأشخاص و التي تقوم علیها بصمات الأصابع، فتختلف بص

كما ذهبت محكمة التمییز الأردنیة في حكمها إلى إعتبار أن البصمة بیّنة . )2(»ما لم تكن لشخص واحد
أما . )3(مة الجنایات الكبرى أن تتوقف عندهاكان یتوجب على محكیة لها دلالة قاطعة في الإثبات و فنّ 

من القانون المدني 327المشرع الجزائري فقد أقر صراحة بإعتبار البصمات دلیلا مادیا في نص المادة 
.التوقیعلذي ساوى فیه صراحة بین البصمة و و ا

أحدث وسیلة مستخدمة تقنیة البصمة الوراثیة تعدبالرغم من أنّ :یتهاالإثبات بالبصمة الوراثیة و حجّ - 2
معظم التشریعات لم تواكب هذا التطور بعد كما أن التطبیقات القضائیة لها في مجال الإثبات الجنائي فإنّ 

هذه الوسیلة ذلك لما تحتاجه ا و قلیلة جدا بل أن إستخدامها یكاد یكون منحصرا في البلدان المتطورة تقنیً 
الولایات المتحدة الأمریكیة هي الرائدة الیوم في إستخدام علّنا نذكر أنّ و ل. )4(تقنیة فائقةمن إمكانیات مالیة و 

ة قتل كان یوجد مشتبه في جریم1999رتها إحدى المحاكم الأمریكیة عام ـهذه التقنیة، ففي قضیة معقدة نظ
المتهم    م الذي كان على حذاء نات الدّ طابق نتائج عیّ لم تكن تُ DNAنات ـتحلیل عیّ عندما تمّ واحد فقط  و 

من أربعة ه دمّ القتیل أثناء إجراء عملیة جراحیة له نقل إلیجدت أنّ عندما قامت المحكمة بتحریاتها و و 
مّ ـمن ثالقتیل و لدمّ DNAلذلك أمرت المحكمة المختبرات المختصة بإجراء فحص متبرعین مختلفین و 

DNAنات عیّ نتیجة الفحص أنّ خارجي، فظهرتالتي لا یمكن أن تشوب بدمّ فحص آخر لأنسجة الدماغ و 
ا في الدول العربیة فیمكن أمّ . )5(م الذي كان على حذاء المتهمالدّ DNAالقلب كانت مطابقة لعینات من دمّ 

یة البصمة حول حجّ 10/04/2008فیمكن ذكر توصیات الملتقى الذي عقد في مجلس قضاء سطیف یوم 
یكفي وحده كاملاً في الإثبات و اعتبارها دلیلاً DNAـ الوراثیة في الإثبات إلى إمكانیة الإستناد لتحالیل ال

)6(عند النفي%100عند الإثبات و %99.90یة تبلغ ها تستحوذ على حجّ لإصدار حكم القاضي  كون أنّ 

حسين على : مشار إليه في223:ص2390رقم 5مجموعة أحكام النقض س 29/03/1954محكمة النقض المصرية نقض مصري بتاريخ -)1
.525:المرجع السابق ص: الناعور النقي

حسين على : مشار إليه في518: ص19رقم 18مجموعة أحكام النقض س 17/04/1967محكمة النقض المصرية نقض مصري بتاريخ -)2
.525:المرجع نفسه ص: الناعور النقي

فوزي : مشار إليه في125: ص01/01/1966بتاريخ 1هيئة خماسية، مجلة نقابة المحامين الأردنيين عدد )114/1966(تمييز خبراء رقم -)3
.167:خيراني، المرجع السابق، ص

.323: كوثر أحمد خالند، المرجع السابق، ص-)4
.331: كوثر أحمد خالند، المرجع نفسه، ص-)5

6 )- Http://arabic.mjustice.dz
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ظم محاكم یزال یعتبرها كقرینة قاطعة تأخذ بها معما الكثیر من القضاء أنّ هذا و تجدر الإشارة هنا إلى
.العالم سواء في إدانة المجرمین أو تبرئة المدانین

ذهبت الإجتهادات القضائیة في أغلب الدول :الأثار المادیة الأخرىمن خلال الإثبات العلمي - 3
مدى كفایتها في إصدار الأحكام الجنائیة یة هذه الوسائل و من خلال التطبیق القضائي بشأن حجّ 

في تقدیر كل دلیل مطروح ریته المطلقة ــالمبني على حقناعة القضائیة للقاضي الجزائي و دأ الإلى إعتماد مب
ویة تخضع لتقدیر القاضي الجزائيالمعنئل والقرائن والأدلة المادیة و إلى الإطمئنان إلیه فكل الدلاو للمناقشة

استناد الحكم إلى وجود إنّ «: ولهامحكمة النقض المصریة بقبه مثلة على ذلك نذكر ما قضتو من الأ
یلتها كقرینة معززة و مؤیدة زل الطاعن رغم عدم إمكانیة تحدید فصــأثار دماء آدمیة بالعصا المضبوطة بمن

القانون لم یشترط لثبوت «به بأنّ ومن ذلك أیضا ما قضت. )1(»نتهى إلیه من أدلة أخرى لا یعیبه لما ا
بل المحكمة أن تكوّن إعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إلیه فإذا أخذت جریمة القتل قیام دلیل بعینه 

إذ القرائن من طرق الإثبات ، القرائن فلا تثریب علیها في ذلك القتل بما تكشّف لها من الظروف و في إثبات 
.)2(»ا مد علیها وحدها ما دام الرأي الذي یستخلصه منها سائغً تفي المواد الجنائیة و للقاضي أن یع

على الأدلة لمحاكمات هي إقتناع القاضي بناءً العبرة في ا«كما أستقر القضاء الیمني على أنّ 
لیل بعینه، فمن سلطته أن یزن قوة الإثبات المستمدة دهو في ذلك غیر مطالب بالأخذ بو المعروضة علیه 

ندًا ا مستلواقعة الدعوى سائغً من كل عنصر من عناصر الدعوى ما دام إستخلاصه للصورة الصحیحة 
)3(»ده القانون بدلیل معین ینص علیه لها أصل في الأوراق ما لم یقیّ إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق و 

نة المتهم في جریمة قتل استنادًا          الإستئنافیة بإدامة الموضوع بدرجتها الإبتدائیة و تطبیقا لذلك محكو 
لفارغ المضبوط في مسرح الجریمة تؤیده صحة الأثار المادیة ممثلة بالظرف او دهإعترافه التي تسانىإل
الذي دلّ علیه المتهم و كان من ضمن ما أشارت إلیه المحكمة ح المضبوط المستخدم في الجریمة و السلاو 

أول على حكم المحكمةبالإطلاع على الأوراق و «ه العلیا بصدد هذه القضیة قولها في حیثیات حكمها بأنّ 
إدانة المحكوم علیه المؤید للحكم الإبتدائي إتضح أنّ ) المطعون فیه ( درجة و حكم محكمة الإستئناف 

النیابة علیه لدى البحث الجنائي و المجنىبقتل نیا على دلیل اعترافهـالحكم علیه بالقصاص قد بُ و ) الطاعن(
لمعاینة و تقریر الطبیب الشرعي محضر اتقاریر الخبرة المتمثلة فيوالمناوبة و نیابة شمال الحدیدة 

: شرف محمد على الدخان، المرجع السابق، ص: م، مشار إليه في05/02/1978ق، جلسة 47لسنة 1000محكمة النقض المصرية طعن رقم -)1
165 .

شرف محمد علي الدخان، : ، مشار إليه في 325:، ص85، رقم 3م، مجموعة أحكام النقض، س28/11/1951محكمة النقض المصرية نقض -)2
.162: المرجع السابق، ص

، مشار 272: م، ص2005، القواعد القضائية، العدد الأول، الجزء الثاني، 12/12/2004هجري جلسة 1425لسنة ) 20507(طعن رقم -)3
.166: شرف محمد علي الدخان، المرجع السابق، ص: يه في إل
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مسرح الظرف الفارغ الملتقط منو ) المسدس(ل الجنائي حول السلاح یر المعمر ي المصور و تقالتقریر الفنّ و 
حص المرسل من جهة البحث من المسدس محل الف) أي الظرف الفارغ(كونه فارغ الجریمة و 

.)1(»...الجنائي

ا أن تقریر الخبرة لا یقید لزومً «:جاء في قضاء المحكمة العلیا في قرار لهاا القضاء الجزائري فقدأمّ 
. )2(»التمحیص و متروك لتقدیرهم و إقتناعهممن أدلة الإثبات قابل للمناقشة و ما كغیره قضاة الموضوع و إنّ 

ه بیر فإنّ إذا كان قضاة الموضوع غیر مقیدین بغیر رأي الخ«:كما جاء في قضاء المحكمة العلیا أیضا
.)3(»نتهى إلیها الطبیب في تقدیره یة التي الا یسوغ لهم أن یستبعدوا بدون مبرر نتائج الخبرة الفنّ 

: ،مشار إليه في 219:م، ص2005، 2م، القواعد القضائية، العدد الثالث، ج31/08/2003ه جلسة 1423لسنة ) 13315(طعن رقم -)1
.171: شرف محمد علي الدخان، المرجع السابق، ص

لة القضائية المحكمة العليا، العدد 30093ية الأولى في الطعن رقم من الغرفة الجنائ24/01/1988قرار صادر في ) 2 ، 1990، سنة 01، ا
.272:ص
لة القضائية للمحكمة العليا، العدد28.616، من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية، طعن رقم 15/05/1984قرار صادر في ) 3 ، 1990، 1ا

.272: ص
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:ةـخاتم
من أهم المسائل القانونیة ةالخاصل هذا البحث أن ندرس مسألة من وجهة نظرنامن خلالقد حاولنا

دلة العلمیة ودورها في الإثبات الجنائي ومدى تأثیرها في وجدان والمتعلقة بالأ،في عصرنا الحاضر
أو البراءة انةدسواء بالإحكمهبنى على ضوئها التي یُ ،ةالقاضي الجزائي ومن ثم تكوین قناعته الشخصی

.للمتهم
، أملتها في المیدان القضائيحتمیةالإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة الحدیثة أصبح ضرورة إنّ 

ستغلاله او توظیفهتمّ الكبیر، هذا التقدم العلميالیومالعالمالتقدم التكنولوجي الذي یعرفهلطفرة العلمیة و ا
من جهة تنفیذهابغرض تسهیل،والخطیرةرتكاب الجرائم المختلفة افي المجرمینمن قبلستغلاللإأحسن ا

المتابعة الجزائیةالإفلات منومن ثمّ شخصیتهمدیدتحأوعلیهمالتعرفها للحیلولة دون وطمس آثار 
الیوم واكب المجال القضائي هذه الطفرة العلمیة الحاصلة تسلیط العقاب من جهة أخرى، في المقابل لم یو 

ات البحث بین طیّ اضعة و المتو من خلال هذه الدراسة هاجستنتالقلیل، هذا ما تم اولم یستغل منها إلاّ 
العربیة حسب علمنامنها و الغربیة الإجراءاتقوانینفيرلم نعثحیثصصة ،الكتب القانونیة المتخ

الوسائل ثبات الجنائي بلإصراحة على انصّ صریحة ودقیقة في اللفظ والمعنى قانونیة على نصوص
وجدنا جدل فقهي وقضائي كبیر حول في بعض القضایا الفنّیة، بل إلاّ الإشارة إلى تسخیر الخبراء العلمیة

ذلكوالسبب في،عیتهاو شر ممدى وكذلك لإثبات الآثار المعنویة العلمیة بعض الوسائلستخداما
یتضمّن في الغالب مبادئ عامةمنها أنّ الموجودوأ، لغیاب النصوص القانونیة یرجعما نعتقد على

مزایاها على نحو مرن یحقق أكبر قدر ممكن من ى الموقفقي یتبنّ یستدعي إیجاد حل توفیالأمر الذي
فیضع بذلك میزان الترجیح كل من الإعتبارات ،المؤكدة ویتلافى المثالب التي كشفت عنها التجارب

میة اجر نظرا لتفاقم الظواهر الإ،الجزائیةنونیة والإعتبارات العلمیة للوصول إلى الحق والعدل في الأحكامالقا
.د وسائل إرتكابهاوتعدد صورها وتعقّ 

حتى بالإستعانة ،االحقیقة القضائیة التي ینشدها الجمیع ویبحث عنها تظل غامضة أحیانً إنّ 
تعریف الدلیل العلمي ومجالات في هذه الدراسة جنائي، حیث تناولنال البالوسائل العلمیة الحدیثة في الحق

به من حجیّة علمیة ناتجة عن بناءزلما یتمیّ ،تحري والبحث عن الحقیقةإستخدامه وفضله في ال
لوسائل احالة أمثلة عن نجاعة هذه منمنا في أكثرقد قدّ لو .ارات والتجاربسس علمیة مؤیدة بالإختبعلى أ

هذه أنّ یها، إلاّ میة وإسنادها إلى فاعلاجر رتكاب الوقائع الإى الإقناع بشأن االعلمیة ومدى قدرتها عل
صیل أالمجهودات التي یقوم بها المحقق الجنائي في الكشف عن الجریمة والمجرمین تصطدم بمبدأ قانوني

الأمر كله ل إلیهالذي یؤو ،لجزائية الشخصیة للقاضي اوهو مبدأ القناعألاّ في الإثبات الجنائي بشكل عام
حیص والتدقیق ویقرر ة علیه في غربال التمزان تقدیره كل الأدلة والقرائن المعروضفیضع في میفي النهایة،

.یه علیه ضمیره  واستقرت علیه قناعته واطمئنانهلبشأنها ما یم
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كذا تقدیم و في هذا الموضوعبهاالتي قمناالمتواضعة الدراسةهذه نتائجیمكن إستخلاصوعلیه
.المجال الهامیسیر في إثراء هذا ض الاقتراحات علّها تساهم ولو بقسط بع

.ـائج النت:أولا 
ثبـات الجنـائي ة فـي الإصـبحت ضـرورة ملحّـالوسائل العملیة الحدیثة أاسة أنّ تضح من خلال هذه الدر ی-1

خاصـة ،ثباتهـا وحجیتهـا الیقینیـةقیمتها ومصداقیتها وقوة إتت بما لا یدع مجالا للشك ثبها أ، كما أنّ المعاصر
.فة عن الجناة بمسرح الجریمةة المتخلّ ثار المادیة الظاهرة والخفیّ لآا یتعلق الأمر للكشف عن المّ 
الجـرائم وتسـهیل تنفیـذها لتوظیفهـا فـي ارتكـاب غل هذه الطفرة العلمیة الهائلـة ستأالیومعالم الإجرامإنّ -2

لیــهل إف علــى شخصــیته أو الوصــو ثــار والحیلولــة دون التعــرّ لآ،  والعمــل علــى  طمــس او یســرســرعةبكــل 
منیــة معهــا الأجهــزة الأجهــزة العدالــة ووألــذا كــان مــن الواجــب علــى المشــرّع.فــلات مــن العقــابالإومــن ثــمّ 

.ثة للكشف عن الحقیقةنهج العلمي مستخدمة الوسائل العلمیة الحدیة هذه الثورة العلمیة بانتهاج المواكب
إلــى مجمــوعتینتقســیمهالجنــائي یمكــن ثبــات اللإفــي التحقیــق المســتخدمةالوســائل العلمیــة الحدیثــةإنّ -3

كمـا هـو الحـال فـي رفـع ،ثـار المادیـةمادیـة وتحقیـق الشخصـیة مـن خـلال الآدلة الللحصول على الأ:هماأولا
، لمّـــا لهـــا مـــن أهمیـــة و حجیّـــة فـــي الإثبـــات خـــاصبشـــكل ) ADN(البصـــمات بشـــكل عـــام والبصـــمة الوراثیـــة

وسائل التأكد من صـدق ستعمال بإ... عتراف والشهادةللحصول على الأدلة المعنویة كالإ:الجنائي، وثانیهما
.المراقبة الالكترونیة مثلاً، فضلا عن ذلك وسائل أخرى كاستخدام أجهزة جهاز كشف الكذبالأقوال ك

الالكترونیـة فـي المجـال ثبـات الجنـائي كإسـتخدام وسـائل المراقبـة لعلمیـة فـي الإبعـض الوسـائل ارغم أنّ -4
نســان خاصــة للإعلــى الحیــاة العتــداءً شــخاص تشــكل إتأكــد مــن صــدق أقــوال الأســتخدام وســائل الإالجنــائي و

جازتهــــا فــــي بعــــض الجــــرائم علــــى غــــرار التشــــریع أن بعــــض التشــــریعات أوتمــــس بالحریــــات الشخصــــیة ، إلاّ 
لولایــات التشــریع الإتحــادي لو ،علــى ســبیل المثــال فــي مــا یخــص المراقبــة الالكترونیــةو المصــرييالجزائــر 

.المتحدة الامریكیة في ما یخص جهاز كشف الكذب
ي یتنــازع فیهــا أمـــرانثبــات الجنــائســتخدام الوســائل العلمیــة فــي الإإلــى أنّ إأیضًــا فــي  الدراســة توصــلنا-5

ة النتـــائج التـــي تمـــس تلـــك الحقـــوق قطعیّـــ:وثانیهمـــا،ساســـیة للمـــتهممساســـها بـــالحقوق والحریـــات الأ:أولهمـــا
ة وحاسمة بقدر ما تكون نتائج تلك الوسائل قطعیّ ساسیة إلاّ حقوق والحریات الأى بتلك الضحّ والحریات، ولا یُ 

.ثباتفي الإ
لســـلامة ة المـــتهم ولا یـــؤثر فـــي ارغـــم أن إســـتخدام جهـــاز كشـــف الكـــذب لا یشـــكل خطـــورة علـــى صـــحّ -6

نتائجــه لمــا یحیطهــا مــن الشــكوك التــي یجــب ه لا یجــوز الإعتمــاد علــىنّــألاّ الجســدیة والذهنیــة لهــذا الأخیــر إ
.ن تفسر لصالحهأ
ذا كثیـــر مـــن التشـــریعات العربیـــة خاصـــة إفـــي الا ممیـــزًاهنـــاك قصـــورً نّ كـــذلك أمـــن الدراســـةأستخلصـــنا-7

بیـــة بخصـــوص مواكبـــة التطـــور العلمـــي لمواجهـــة الإجـــرام وإثباتـــه بـــالطرق العلمیـــة یعات الغر رنـــت بالتشـــر مـــا قُ 
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غلـب التشـریعات أعیة التـي اعتمـدتها تها القطثبتت حجیّ إستخدام الإثبات بالبصمة الوراثیة التي أوالفنّیة ولعلّ 
خـــاص قــانونالــذي أصـــدر ،اســتثناء التشـــریع الجزائــريبعــد النـــور فــي التشــریعات العربیـــة بىالغربیــة لــم تـــر 

03-16:بإستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة و التعرف على الأشخاص بموجب القانون رقم
هــا تحتـــاج أكثـــر تفصـــیل عنـــد أنّ إلاّ المیـــدانعتبـــر خطــوة هامـــة فـــي هـــذا الـــذي یو 19/06/2016مــؤرخ فـــي ال

.  استعمالها في الإثبات الجنائي 
یته ولهمــا حــق المــتهم فــي الــدفاع عــن نفســه وحرمــة شخصــأ،الموازنــة بــین طــرحینحســب تقــدیرنایجــب-8

، وثانیهـا حـق المجتمـع ثبـات الجنـائيل الوسائل العلمیة الحدیثـة فـي الإستعماوالمساس بحریاته وحقوقه عند إ
.ذا توافرت دلائل كافیة في ذلكل للوصول الى الحقیقة التي تثبت إدانته إستغلال هذه الوسائفي إ
سـائل العلمیـة الحدیثـة فـي مجـال خـذ بالو تعـارض بـین التطـور العلمـي للأ-حسـب إعتقادنـا-لا یوجدإنّه -9

یـة الكاملـة فـي تكـوین حیـث یبقـى للقاضـي الحرّ ،قتنـاع الشخصـي للقاضـي الجزائـيالإثبات الجنـائي ومبـدأ الإ
ذعــان للخبیــر، بحیــث لا یجــب أن تتلاشــى ســلطة القاضــي لا یستســاغ  للقاضــي الإعلیــه ، و قتناعــهعقیدتــه وإ 

لـى درجـة أن یحـل محـل القاضـي فـي تقـدیر رأي الخبیـر إخذ بـلا یجب أن یبالغ في الأ، كما في تقدیر قیمتها
ومجهــودات المحقــق الجنــائي فــي الكشــف أي رأي الخبیــر الفنّــومــن جهــة أخــرى لا یمكــن إهمــال كلیًــا ،قیمتهــا

.نعن الجریمة والمجرمی
دلة ستكون بلا شك هذه الألطة القاضي الجنائي في تقدیرها لأنّ دلة العلمیة لا یتنافى وسنظام الأإنّ -10

ــالــة فــي الكشــف عــن الحقیقــة ، لأوســائل فعّ  ــنّ هــا مــع ذلــك تبقــى نّ ة النتــائج فإه مهمــا كانــت كفــاءة الخبیــر ودقّ
ضــي القالا یتــوفر لــدى الخبیــر ولا یدركــه إلاّ ا ا قضــائیا خاصًــسًــقاصــرة فــي تحقیــق العدالــة ، التــي تتطلــب حِ 

یـة زمة التي من شأنها أن تزیل الغموض واللـبس فـي المسـألة الفنّ ستشارة اللاّ المتمرس ، حیث یقدم الخبیر الإ
.اخرى بما اقتنع منها جمیعً د تمحیصها الحكم من خلال بقیة الأدلة الأویبقى للقاضي بع

ــالقاضــي الجزائــي مطالــب بتــدعیم معارفــه القانونیــة بالمعــارف العلمیــة والفنّ إنّ -11 ذي یســمح یــة بالقــدر ال
نّ محكمــة العلیــا ، وعلــى هــذا الأســاس فــإعتبــاره خبیــر الخبــراء علــى حــد تعبیــر اللــه بمراجعــة رأي الخبیــر بإ

یتمتـع لـى قـاضٍ ه یحتـاج إنّـت ، فإیـة فـي الإثبـاالدلیل العلمي مهما تقـدمت طرقـه وعلـت قیمتـه العلمیـة أو الفنّ 
.ةیصدر الحكم بقناعته الحرّ بسلطة تقدیریة لدراسة ظروف ملابسات القضیة من جمیع النواحي ومن ثمّ 

.المقترحات: ا ـثانی
ـــنـــ-1 ـــا ه مـــن الضـــروريرى أنّ أن تســـتغل الجهـــات القضـــائیة فـــي بلادنـــا المخـــابر الجنائیـــة الموجـــودة حالی

توظیــــف وأن تشــــجع الكفــــاءات البشـــــریة المؤهلــــة وذات الخبــــرة الفنّیــــة العالیــــة، وأن تثـــــقفهــــا أحســــنو توظّ 
في النتائج المخبریة المتحصلة بوسائل تكنولوجیة حدیثة و متطورة جدا لا تحوزها أغلب الـدول ماعـدا الـدول 

.المتقدمة منها 
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إستخلاصـــها مـــن الآثـــار الحیویـــة و البیولوجیـــة المتخلفـــة فـــي مســـرح مّ تلبصـــمة الوراثیـــة التـــي یـــابمـــا أنّ -2
ـــم الحـــدیث أنّ نتائجهـــا  ـــد أثبـــت العل ـــة ولا یرقـــى إلیهـــا أدنـــى شـــك المخبریـــة الجریمـــة ق ـــة للغای وأنّ دورهـــا       دقیق

مـن أجـل ن ثـم التوصل إلى مرتكبي الجرائمفي الإثبات الجنائي له أهمیة قصوى في  تحقیق الشخصیة و م
ــــ إدراجهــــا فــــي نــــص قــــانون   ة أن یأخــــذ المشــــرع الجزائــــري فــــي الحســــبان رة الملحّــــو الضــــر مــــن ه ذلــــك نــــرى أنّ

یوضـح یحیطها بضـمانات دقیقـة، ثـمّ وأن و اعتبارها دلیلا علمیا الإجراءات الجزائیة من باب طرق الإثبات
. تها في الإثبات الجنائيقیمتها و حجیّ 

، الـدلیل المـادي ، الـدلیل الأثـر المـادي (:المصـطلحات التالیـة نقترح إدراج نص قانوني صـریح یتضـمن -3
ة كـل واحـدة بإعتبـارهم أدلـة إثبـات جنائیـة  و تحدیـد قیمـة و حجیّـمع توضیح المعنـى لكـل مصـطلح ) العلمي
.الخ...لشهادة على غرار أدلة الإثبات المعنویة كالإعتراف و امن الناحیة القانونیة، منها 

رجال القضاء فـي مجـال التكنولوجي واستغلاله في عالم الإجرام نرى ضرورة تأهیل نظرا للتقدم العلمي و -4
أو محاضرات مـن قبـل الخبـراء ،من خلال عقد ندوات أو إجراء دورات تكوینیة متخصصة،الإثبات الجنائي

قضـائي ومعـارفهم القانونیـةتدعیمًا لخبرتهم في المجـال الیین في مجال الإثبات الجنائي بالطرق العلمیة والفنّ 
.و خاصة الطبیعیة منها ى العلومالمعرفة في شتّ ائیة تتطلب رصید وافي من العلم و التحقیقات الجنذلك أنّ 

العمـــل علـــى تطـــویر و الحدیثـــةالأمنیـــة الـــتحكم فـــي عـــالم التكنولوجیـــاالأجهـــزةعلـــى الســـلطات القضـــائیة و -5
إسـتخدامها فــي مجــال مكافحــة الجریمــة و ضــبطها كمــا هـو متبــع فــي بعــض الــبلاد المتقدمــة و لا یتــأتى ذلــك 

الرســكلة القیــام بعملیــة مــعمتخصــص فــي المیــدان،علمــي وقــانونيإلاّ مــن خــلال تكــوینمــن وجهــة نظرنــا
ـــةبالقـــانون وســـلطانفـــرضجـــرمین والمو جریمـــةالحاربـــةمالمتواصـــلة للعنصـــر البشـــري بغیـــة   ســـط العدال

.جتمعمفي ال
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:قائمة المصادر والمراجع
:نصوص القانونیةالـ 

وافقالمه 1386صفر عام 18المؤرخ في ،155- 66الأمر رقم قانون الإجراءات الجزائیة ـ01
.متممالمعدل و الالإجراءات الجزائیة ن تضمن قانو الم1966یونیو سنة 8ل

سمیةر ریدة الجالالصادر في یتعلق بحمایة الطفل2015یولیو سنة 15مؤرخ في 12- 15قانون رقم ـ02
.م2015- 07-19: بتاریخ 39:رقمللجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

م2001غشت سنة 19له الموافق 1422جمادى الأولى عام 29المؤرخ في 14- 01: القانون رقمـ03
الجریدة ، الصادر في المعدل و المتممو أمنها حركة المرور عبر الطرق و سلامتهاالمتعلق بتنظیم 

.م2001سنةل، 46ة الشعبیة في العدد للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیالرسمیة
المتضمن قانون م1966یونیو 8ه الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 156- 66الأمر رقم ـ04

.العقوبات المعدل و المتمم
74م وفقا لآخر التعدیلات بالقانون رقم 1950لسنة ) 150(قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم ـ05

.م2007، دار علام للإصدارات القانونیة، القاهرة، 2007لسنة
ریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةجالالصادر في ، 2015یولیو 23مؤرخ في 02- 15قم مر ر لأاـ06

. م2015-07- 29:بتاریخ 41قمر الدیمقراطیة الشعبیة
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، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 91/11المعدل و المتمم للقانون رقم 
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:بــتـكالـ 
:كتب عامةـ 

.م1988لسان العرب، دار الجیل، بیروت، المجلد الرابع، : إبن منظورـ01
.م1995، )ند م(دار ومكتبة الهلال،،1ط،1كتاب العین، ج: الخلیل بن أحمد الفراهیديـ02
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:ةــ كتب متخصص

، عالم الكتب1ة قانونیة نفسیة، طالشهادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة دراس: إبراهیم الغمازإبراھیمـ01
.م1980القاهرة ، 
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:ـصـمـلـخّ 

، لما فیه الواقع الحاليم و الجانب التطبیقي لنظام یتلاءالإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة یمثلإنّ 
التكنولوجي غل نتائج التطور العلمي و ینسجم مع الأسلوب الإجرامي الذي بدأ یستریعــمن تطور تكنولوجي س

الواقع العملي یؤكد عدم مواكبة التشریعات هذه التطورات العلمیة و لم في ارتكاب جرائم جدیدة، غیر أنّ 
التضارب في مدى إمكانیة ، والسبب في ذلك الجدل و قةفي حدود ضیّ تستغل هذه الطفرة العلمیة إلاّ 

عتراف بمشروعیة الوسائل العلمیة الحدیثة خصوصا في الحالات التي قد یؤدي استخدامها من قبل الا
. حریات و خصوصیات الأفراد المصانة ق بعض حقوق، إلى خر ختصة السلطات الم

من جوانبها المختلفة وصولاً إلى تحقیق التوازن العلمیةمن هنا تبرز ضرورة دراسة هذه الوسائل
الآثار التي یتركها الجناة كبیرة لاستغلالد فرصًاالتطور العلمي قد مهّ المطلوب في هذا المجال، حیث أنّ 

تقدیمها ة على أسس علمیة یتمّ ة مبنیّ أدلة إثبات یقینیّ ومعالجتها فنیّا كي تصبح في أماكن وقوع الجریمة 
التمحیص في ملابسات و ظروف ارتكاب الجریمة ء الذي یضعها في میزان التقدیر والفحص و أمام القضا

.م بما یملیه علیه ضمیره الحرتجاهها فیحكتتشكل لدیه قناعة امّ ـو من ث

مهما برزت شأنه لا یقلّ لا یتزعزع و و أصیل ي الجزائي مبدأ ثابت القناعة الشخصیة للقاضإنّ 
لن یحل نظام الإثبات بالطرق العلمیة محل هذه إنّهو ، الوسائل العلمیة الحدیثة لغرض الإثبات الجنائي

حكمه سواء بالإدانة القاضي لمجال الجنائي، حیث یبني هي دعامة إضافیة لطرق الإثبات في ابلالقاعدة، 
لعلم والقانون لا یتعارضان أبدًااأنّ من ثم یمكن القول بو . للمتهم على یقین وقناعة تامة أو البراءة

. أمامهریقــینیر الطالذي العلم هو السراج قانون یجسد العدل في المجتمع و الف

الوسائل العلمیة في الإثبات الجنائي –أدلة الإثبات العلمیة –الإثبات الجنائي -:الكلمات المفتاحیة
سلطة –القناعة الشخصیة للقاضي الجزائي –الخبرة الفنیة و العلمیة –مسرح الجریمة -الأثار المادیة –

.حجیة الدلیل العلمي–القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة 



Résumé:

Les preuves criminelles par des moyens scientifiques représentent l'aspect
pratique d'un système qui est compatible avec la réalité actuelle en raison de son
développement technologique rapide conformément à la méthode criminelle qui a
commencé à exploiter les résultats du développement scientifique et
technologique dans la commission de nouveaux crimes. La raison en est la
controverse et le conflit dans la mesure où la légitimité des moyens scientifiques
modernes peut être reconnue, en particulier dans les cas où l'utilisation des droits
par les autorités compétentes peut enfreindre certains des droits, libertés et vie
privée de la protection personnes.

Le développement scientifique a ouvert la voie à l'exploitation des effets que les
auteurs ont laissés dans les endroits où le crime a eu lieu et à les traiter
techniquement afin de devenir une preuve crédible fondée sur des bases
scientifiques. Devant le pouvoir judiciaire, ce qui le met en équilibre
d'appréciation, d'examen et de contrôle dans les circonstances et les circonstances
de la commission du crime, puis constitue une condamnation de la direction et des
règles dictées par sa conscience.

La conviction personnelle du juge criminel est un principe ferme et inébranlable,
pas moins important, peu importe la façon dont les moyens scientifiques
modernes ont émergé dans le but de preuves criminelles. Le système de preuve ne
remplacera pas cette règle, mais c'est un pilier supplémentaire de preuves
criminelles. Ou l'innocence de l'accusé est certaine et pleine conviction. Il est ainsi
possible de dire que la science et le droit ne contredisent pas du tout. La loi reflète
la justice dans la société et la science est la lampe qui illumine le chemin devant
elle.

Mots clés: - Preuves criminelles - Preuve de preuves scientifiques - Méthodes
scientifiques de la preuve criminelle - Effets physiques - Scène du crime -
Expertise technique et scientifique - Conflit personnel du juge pénal - Autorité du
juge pour l'évaluation de la preuve - Preuves scientifiques authentiques.



Summary:

Criminal evidence by scientific means represents the practical aspect of a system
that is compatible with the current reality because of its rapid technological
development in line with the criminal method that has begun to exploit the results
of scientific and technological development in the commission of new crimes.
The reason for this is the controversy and conflict in the extent to which the
legitimacy of modern scientific means can be recognized, especially in cases
where the use of the rights by the competent authorities may violate some of the
rights, freedoms and privacy of the protected individuals.

The scientific development has paved the way for exploiting the effects that the
perpetrators leave in the places where the crime occurred, and to deal with them
technically in order to become credible evidence based on scientific grounds. In
front of the judiciary, which puts it in the balance of appreciation and
examination and scrutiny in the circumstances and circumstances of the
commission of the crime and then form a conviction of the direction and governs
dictated by his conscience free.

The personal conviction of the criminal judge is a firm and unshakeable
principle, no less important, no matter how modern scientific means have
emerged for the purpose of criminal evidence. The system of evidence will not
replace this rule, but it is an additional pillar of criminal evidence. Or innocence
of the accused is certain and full conviction. It is thus possible to say that science
and law do not contradict at all. The law reflects justice in society and science is
the lamp that illuminates the path in front of it.

Key words: - Criminal evidence - Evidence of scientific evidence - Scientific
methods of criminal evidence - Physical effects - Crime scene - Technical and
scientific expertise - Personal conviction of the criminal judge - The judge's
authority in assessing the evidence - Authentic scientific evidence.
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